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مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
وكيل محكمة الاستئناف

المستشار/ هاني محمد الحمدان

اعتمدت إدارة المعهد على التدريب كخيار استراتيجي وحيد للنهوض بمستوى المخرجات 
العلمية والمعرفية، وهو نفس الخيار الذي اعتمدت عليه رؤية الكويت 2035 فيما يخص 
تطوير الرأسمال البشري، ونصت عليه كذلك هيئة الأمم المتحدة في أهداف التنمية 

المستدامة 2030.

فلا تطور بدون معرفة، ولا معرفة بدون تدريب جيد مؤسس على معايير ثابتة وأسس 
موضوعية تراعي الحاجيات الحقيقية وتعزز المخرجات العملية.

ومن أجل تحقيق ذلك، عمد المعهد إلى إعداد بنيان متكامل لهيكل التدريب بدءاً من اختيار 
التقييم وإعداد المناهج العلمية التخصصية وميكنة  آليات  المواد والمحاضرين وتطوير 
بعض الخدمات المرتبطة بالدورات كالتسجيل واستقبال التقارير، وتعزيز النقاش والتحليل 
من واقع الإشكاليات العملية التي تواجه المتدربين في مجالات عملهم سواء كانوا من 

أعضاء السلطة القضائية أو معاوني القضاء.

المستوى  نظيرة على  التفاهم مع مراكز  بإبرام مجموعة من مذكرات  المعهد  كما قام 
الإقليمي والدولي، قصد تبادل الخبرات والتجارب، وهو ما انعكس على إعداد وتصميم 
القانونية  بالمتغيرات  ومرتبطة  محدثة  المعهد  برامج  أصبحت  حيث  التدريبية  البرامج 
والتشريعية على المستوى الوطني والدولي، لتقدم للمتدربين أحدث الخبرات القانونية 

العلمية والعملية، وتسهم بالتالي في توسيع المدارك ونقل الخبرات وتعزيز الحلول.

التنمية ذاتها  التدريب هو  أن  اعتقادنا  التدريبي ينطلق من  بالجانب  المعهد  إن اهتمام 
وليس بعداً من أبعادها، كما أن عملية البناء التدريبي لا تقتصر على الدورات والبرامج 
البحث  المتدربين على  الدوريات والنشرات، وتشجيع  إلى إصدار  تتعداها  والمناهج بل 

العلمي، فإيقاع العصر ومجريات التطور لا تحتمل الخطى البطيئة.

والله من وراء القصد...
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مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يستقبل
سعادة الشيخة السفيرة/ جواهر إبراهيم دعيج الصباح

مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان بوزارة الخارجية
اســتقبل المستشــار/ هانــي محمــد الحمــدان مديــر المعهــد ســعادة الشــيخة الســفيرة/ جواهــر إبراهيــم دعيــج 
الصبــاح مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون حقــوق الإنســان بــوزارة الخارجيــة وبحضــور الســادة المستشــارين نــواب 
المديــر وأعضــاء المكتــب الفنــي يــوم الأربعــاء 25 نوفمبــر 2023 حيــث تنــاول اللقــاء أوجــه التعــاون حــول إقامــة 

ــال حقــوق الإنســان. ــة فــي مج دورات تخصصي

وكيــل  برئاســة  قضائــي  وفــد  شــارك 
محكمـــــة التمييــــــز المستشــــــار/ خالـــــــــد 
المزينــي - عضــو مجلــس الأعلــى للقضاء 
الجاســر  عدنــان  المستشــار/  وعضويــة 
والعلاقــات  للاتصــالات  المديــر  نائــب   -
شــهاب  عمــار  والمستشــار/  والبحــوث, 
- عضــو المكتــب الفنــي بالمعهــد خــال 
ــر 2023 فــي  ــرة مــن 15 - 16 نوفمب الفت
مؤتمــر قضــاة الملكيــة الفكريــة  المنعقــد 
للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  مقــر  فــي 

.)WIPO( الفكريــة 

وفد من معهد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية 

يشارك في مؤتمر قضاة 
الملكية الفكرية
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مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يستقبل
وفداً قضائياً رفيع المستوى من الجمهورية أندونيسيا الشقيقة

الندوة العلمية حول )الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الكيان 
الصهيوني لارتكابه جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني(

ورشة عمل حول موضوع )غسل الأموال(

اســتقبل المستشــار/ هانــي الحمــدان مديــر المعهد يوم 
الموافــق 30 نوفمبــر 2023 وفــداً قضائيــاً  الخميــس 
رفيــع المســتوى برئاســة ســعادة الدكتــور/ محمــد شــريف 
الديــن رئيــس المحكمــة العليــا فــي جمهوريــة أندونيســيا 
المواضيــع  مناقشــة  اللقــاء  خــال  تــم  الشــقيقة 
بيــن  والتعــاون  العلاقــات  صعيــد  علــى  المشــتركة 
البلديــن فــي مجــال القضائــي والتدريــب حضــر اللقــاء 
ــر المعهــد والســادة أعضــاء المكتــب  الســادة نــواب مدي

الفنــي.
وفــي نهايــة اللقــاء قــام الوفــد بعمــل جولــة إلــى مرافق 
خلالهــا  تــم   ، والمســرح  التدريــب  وقاعــات  المعهــد 
ــدورات  ــة العمــل ونظــام التدريــب وال ــى آلي الأطــاع عل

التدريبيــة المقامــة.

شــارك وكيــل المحكمــة/ د. محمــد مبــارك البصمان عضو 
المكتــب الفنــي بالمعهد، بالنــدوة العلمية حول )الآليات 
الصهيونــي  الكيــان  لملاحقــة  القانونيــة  والوســائل 
الفلســطيني(  الشــعب  ضــد  حــرب  جرائــم  لارتكابــه 
ــر 2023 والتــي نظمهــا المركــز  يــوم الأربعــاء 15 نوفمب
ــع لمجلــس  ــة التاب ــة والقضائي العربــي للبحــوث القانوني
ــة وبالتعــاون  ــدول العربي وزراء العــدل العــرب بجامعــة ال
مــع نقابــة المحاميــن فــي بيــروت، وذلــك عبــر تقنيــة 

الاتصــال المرئــي.

الصانــع ‏عضــو  يوســف  ســعود  المستشــار/  شــارك 
موضــوع حــول  عمــل  ورشــة  الفنــي ‏فــي  المكتــب 
الموافــق 28 نوفمبــر  الثلاثــاء  يــوم  )غســل الأمــوال( 
العربيــة  الأوروبيــة  الشــبكة  نظمتهــا  2024 ‏والتــي 
للتدريــب القضائــي ‏ بالتعــاون مــع المعهــد القضائــي 

المرئــي. الاتصــال  تقنيــة  عبــر  الأردنــي. ‏وذلــك 
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حلقـــة نقاشــيـــة بعــنـــوان
)السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في جرائم الجنايات(

عقـــد معهـــد الكويـــت للدراســـات القضائيـــة والقانونيـــة حلقــــــة نقاشــيــــــة بعــنــــــوان )الســـلطة التقديريـــة للقاضـــي 
الجنائـــي فـــي جرائـــم الجنايـــات( يـــوم الأربعـــاء الموافـــق 10 ينايـــر 2024 حاضـــر فيهـــا كلًا مـــن المستشـــار/ 
محمـــد يوســـف جعفـــر مستشـــار محكمـــة الاســـتئناف، والمستشـــار/ محمـــد يوســـف الصانـــع مستشـــار محكمـــة 
الاســـتئناف، وقـــد أدار الحلقـــة المستشـــار/ عدنـــان الجاســـر نائـــب المديـــر لقطـــاع الاتصـــالات والعلاقـــات والبحـــوث 
بحضـــور عـــدداً مـــن قضـــاة ووكلاء المحكمـــة الكليـــة، وقـــد تناولـــت الحلقـــة عـــدة محـــاور عـــن مبـــدأ حريـــة القاضـــي 
الجنائـــي فـــي تكويـــن عقيدتـــه و مايـــرد عليهـــا مـــن شـــروط واســـتثنائات والـــدور الإيجابـــي للقاضـــي الجنائـــي فـــي 
البحـــث عـــن الحقيقـــة. وتطبيقـــات قضائيـــة فـــي الشـــروط المخففـــة و المشـــددة فـــي ارتـــكاب جرائـــم الجنايـــات، 
ــائكة فـــي جرائـــم  ــائل الشـ ــز فـــي بعـــض المسـ ــة التمييـ ــا انتهـــت إليـــه محكمـ ــأن مـ وتطبيقـــات قضائيـــة فـــي شـ

الجنايات.كمـــا تبادلـــوا النقـــاش حـــول المســـائل الجنائيـــة و مايعتريهـــا مـــن إشـــكالات .

مناقشة الأبحاث القانونية لبرنامج الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين 
المرشحين للعمل لوكلاء النائب العام )الدفعة 21(

الــدورة‪  برنامــج  متطلبــات  ضمــن 
القانونييــن  للباحثيــن  التاسيســية 
المرشــحين للعمــل كــوكلاء للنائــب 
21( ‏استكمـــــــــل  )الدفعــــة  العـــــام 
تقديــــــــم  القانونيــــــون  الباحثــــــــون 
ــة ‏أمــام  ومناقشــة أبحاثهــم القانوني
الســادة المستشــارين أعضــاء اللجنــة 
‬الخاصــة بالمناقــش، خـــال الفتـــرة 

مــن 7 - 9 نوفمبــــــر 2023
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مشاركة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
في معرض الكويت الدولي للكتاب )46(

الأوقــاف  ووزيــر  الإعــام  وزيــر  معالــي  رعايــة  تحــت 
المطيــري  بــداح  عبدالرحمــن  الإســامية/  والشــؤون 
خــال   46 للكتــاب  الدولــي  الكويــت  معــرض  افتتــح 

2023 ديســمبر   2 إلــى  نوفمبــر   22 مــن  الفتــرة 
القضائيــة  للدراســات  الكويــت  معهــد  جنــاح  زار  وقــد 
والقانونيــة المستشــار الدكتــور/ عــادل ماجــد بورســلي 
محكمــة  ورئيــس  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس  رئيــس 
مديــر  الحمــدان  محمــد  هانــي  والمستشــار/  التمييــز 
المعهــد والســادة المستشــارين نــواب المدير والســادة 
إشــراف  تحــت  ذلــك  وكان  الفنــي  المكتــب  أعضــاء 
المستشــار/ عدنــان ناصــر الجاســر نائــب مديــر المعهــد 

والبحــوث. والعلاقــات  الاتصــالات  لقطــاع 

بالإضافــة لزيــارة بعــض المستشــارين والشــخصيات 
لجنــاح  الرســمية  الجهــات  مختلــف  مــن  المرموقــة 

المعهــد.
وإذ تعــد هــذه المشــاركة الثانيــة التــي يشــارك فيهــا 
والقانونيــة  القضائيــة  للدراســات  الكويــت  معهــد 
ــم فيهــا اســتعراض أهــم وأحــدث  ــي ت بالمعــرض والت
القانونيــة والتــي يمكــن الإطــاع عليهــا  الإصــدارات 
أيضــاً مــن خــال خاصيــة الباركــود التــي تعمــل علــى 
عــرض جميــع تلــك الإصــدارات فــي الموقــع الرســمي 
مــن  كل  المعهــد  جنــاح  علــى  أشــرف  وقــد  للمعهــد 
الســيد/ فهــد القحطانــي نائــب مديــر المعهــد للشــئون 
مراقــب  الخــراز  أمــل  والســيدة/  والماليــة  الإداريــة 
تــاج  حنــان  والســيدة/  والمكتبــة  والبحــوث  الدراســات 
الديــن رئيــس قســم الإحصــاء والمكتبــة ومجموعــة مــن 

موظفــي المعهــد خــال تلــك الفتــرة.
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مناقشة أبحاث الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين المرشحين للعمل
 كوكلاء للنائب العام )الدفعة 21( 

حضــر مديــر المعهــد المستشــار / هانــي محمد الحمدان  
برنامــج  متطلبــات  ضمــن  وذلــك  الأبحــاث  مناقشــة 
المرشــحين  القانونييــن  للباحثيــن  التأسيســية  الــدورة 
والتــي   )21 )الدفعــة  العــام  للنائــب  كــوكلاء  للعمــل 
عقــدت فــي المعهــد خــال الفتــرة مــن 7 نوفمبــر 9 
ديســمبر 2023 وذلــك باشــراف كل مــن: المستشــار/ 
طــارق الجابــر نائــب المديــر لقطــاع التدريــب المســتمر 
والمستشــار/ د. حمــد الهطلانــي والمستشــار/ عمــار 

شــهاب أعضــاء المكتــب الفنــي.
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شارك معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في ورشة عمل حول 
التفاعل المؤسسي مع قضايا حقوق الإنسان

شــارك معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة 
فــي ورشــة عمــل حــول التفاعــل المؤسســي مــع قضايا 
والمخصصــة  الكويــت  دولــة  فــي  الإنســان  حقــوق 
للعامليــن فــي مجــال حقــوق الإنســان وإنفــاذ القانــون 
و12   11 والثلاثــاء  الأثنيــن  يومــي  عقــدت  والتــي 
ديســمبر 2023، بالتعــاون مــا بيــن الديــوان الوطنــي 
لحقــوق الانســان وجامعــة الكويــت، وقــد مثــل المعهــد 
لحضــور هــذه الورشــة المستشــار الدكتــور/ أحمــد عبدالله 
محــور  فــي  الاســتئناف  بمحكمــة  المستشــار  المقلــد 

)سياســات حقــوق الإنســان فــي الكويــت التفاعــل مــع الحالــة المحليــة والدوليــة( ودور المعهــد فــي ترســيخ الوعــي 
بمنظومــة حقــوق الانســان، والســيد وكيــل المحكمــة/ عبــد الرحمــن المهنــا – القاضــي بالمحكمــة الكليــة فــي محــور 

)دور القضــاة فــي ترســيخ مبــادئ حقــوق الإنســان مــن واقــع  القوانيــن الوطنيــة والمعاهــدات الدوليــة(.

حلقـــة نقاشــيـــة بعــنـــوان
)الإحتيال المالي في ضوء التحول الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي(

عقــد معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة يــوم الأربعــاء الموافــق 3 ينايــر 2024 حلقــة نقاشــية 
بعنــوان الإحتيــال المالــي فــي ضــوء التحــول الرقمــي وتحديــات الــذكاء الاصطناعــي وقــد حاضــر فيهــا الدكتــور/
نــواف الشــريعان المستشــار القانونــي لاتحــاد المصــارف ورئيــس الإدارة القانونيــة فــي البنــك الأهلــي الكويتــي 

ــة. والمستشــار الســابق فــي الســلطة القضائي
وقــد أدار الحلقــة المستشــار/ عدنــان الجاســر نائــب المديــر لقطــاع الاتصــالات والعلاقــات والبحــوث، بحضــور 
عــدداً مــن الســادة، القضــاة ومجموعــة مــن الســيدات والســادة، وكلاء نيابــة الأمــوال العامــة والشــؤن التجاريــة 
والإعــام، وقــد تناولــت الحلقــة محوريــن عــن تاريــخ الاحتيــال المالــي والتطــور التقنــي المشــاكل العمليــة الواقعيــة 

وتحديــات المســتقبل.
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زار وفــد مــن إدارة المعهــد برئاســة مديــر المعهــد المستشــار/ هانــي محمــد الحمــدان مركــز التدريــب العدلــي بالمملكــة 
العربيــة الســعودية، ناقــش مــن خلالهــا ســبل تعزيــز التعــاون المشــترك مــن خــال تبــادل الخبــرات التدريبيــة والبرامــج 

ذات الصلــة، خــال الفتــرة مــن 25 - 27 ديســمبر 2023.
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شــارك أعضــاء المكتــب الفنــي بالمعهــد المستشــار/ د. 
حمــد الهطلانــي والمستشــار/ عمار شــهاب، في الندوة 
العلميــة التــي نظمهــا المركــز العربــي للبحــوث القانونية 
والقضائيــة التابــع لمجلــس وزراء العــدل العــرب ومقــره 
)بيــروت( تحــت عنــوان  )قوانيــن الأحــوال الشــخصية بيــن 
تحديــات الواقــع وآفــاق المســتقبل( يــوم الأربعــاء 27 

ديســمبر 2023 وذلــك عبــر تقنيــة الاتصــال المرئــي.

ندوة علمية تحت عنوان 
)قوانين الأحوال الشخصية بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل(

زيارة وفد من إدارة المعهد لمركز التدريب العدلي
بالمملكة العربية السعودية
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عقــد معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة الاختبــار التحريــري للــدورة التدريبية التأسيســية للباحثيــن القانونيين 
المرشــحين للعمــل كــوكلاء للنائــب العــام )الدفعــة 21(، يــوم الأربعــاء الموافــق 20 ديســمبر 2023.

 الاختبار التحريري للدورة التدريبية التأسيسية للباحثين القانونيين 
المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام )الدفعة 21(

ــارات التحريريــة  عقــد معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة فــي الإدارة القانونيــة ببلديــة الكويــت الاختب
للمتدربيــن بالــدورة التدريبيــة التأسيســية للباحثيــن القانونييــن المرشــحين للعمــل )محامــي ب( والتــي عقــدت علــى 

مــدى ثلاثــة أيــام فــي الموضوعــات التاليــة:
	1 القانون الإداري..
	2 قانون المرافعات المدنية والتجارية..
	3 قانون بلدية الكويت والقرارات ذات الصلة..

الاختبارات التحريرية للمتدربين بالدورة التدريبية التأسيسية
للباحثين القانونيين المرشحين للعمل )محامي ب(
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الأأعداد
الم�شاركينالدوراتالجهات

567المحكمــة الكليــة
19315النيابــة العامـــة
8213إدارة الخـــــبراء

6124معاوني القضـــاء
10205الجهـات الحكوميـة

48924المجمـــــوع

إحصائية للفترة من نوفمبر - ديسمبر 2023

دورة تدريبية بعنوان
)الضرائب والإجراءات المنظمة لها وفقاً للقوانين الكويتية(

12 - 16 نوفمبر 2023
حاضر فيها كبير اختصاصي/ خالد مسعود المطيري

دورة مخصصة للسادة أعضاء إدارة الخبراء
شارك فيها 25 متدرب
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لتأ
ا
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دورة تدريبية بعنوان
)قانون القسمة الشرعية لإدارة 

التوثيقات الشرعية(
19 - 20 نوفمبر 2023

حاضر فيها
الأستاذ/ عمر حسين شمس الدين

دورة مخصصة للسادة
موظفي إدارة التوثيقات الشرعية

شارك فيها 22 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)تحديد الاختصاص في الدعوى المدنية 

وفقاً لقانون الأسرة(
8 - 9 نوفمبر 2023

حاضر فيها
الأستاذة/ غدير يوسف القبندي

دورة مخصصة للسادة موظفي إدارة 
كتاب محكمة الأسرة الكلية

شارك فيها 27 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)الفوائد القانونية والأحكام المتعلقة بالفوائد القانونية والاتفاقية(

12 - 13 نوفمبر 2023
حاضر فيها المستشار/ خالد أحمد بشير

دورة مخصصة لقضاة ووكلاء المحكمة الكلية
شارك فيها 21 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان
)قانون محكمة الأسرة

للموظفين الجدد(
12 - 13 نوفمبر 2023

حاضر فيها
القاضي/ يوسف احمد عبدالله العلي

دورة مخصصة للسادة موظفي
إدارة الإستشارات الأسرية

شارك فيها 11 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)اثبات الأخطاء الطبية
والمخالفات المهنية(
11 ديسمبر 2023 

 حاضر فيها
د./ سلمان خليفة الصباح
دورة مخصصة للسادة 

أعضاء النيابة العامة
شارك فيها 26 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)قواعد وإجراءات تقييم كفاءة الموظف العام(

26 - 27 نوفمبر 2023
حاضر فيها المستشار/ عايض سعد ندا الجالي

دورة مخصصة لموظفي الجهات الحكومية
شارك فيها 23 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان
)قانون التوثيق الجديد رقم )10( لسنة 2020(

24 – 25 نوفمبر 2023
حاضرت فيها الأستاذة/ لمياء خالد العسلاوي

دورة مخصصة لموظفي قطاع التسجيل العقاري
شارك فيها 53 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)تصميم وحساب الأحمال الكهربائية(

26 – 30 نوفمبر 2023
حاضر فيها كبير خبراء هندسي/

مجاهد حسين الدمخي
خبير هندسي أول/

محمود صبري حسين
دورة مخصصة للسادة

أعضاء إدارة الخبراء
شارك فيها 32 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)غسل الأموال وتمويل الإرهاب(

28 نوفمبر 2023 
 حاضر فيها وكيل النيابة/
منوه عبدالرحمن العثمان
دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 23 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان
)إدارة الدعوى الجزائية(

بتاريخ 11 - 12 ديسمبر 2023 
حاضر فيها المستشار/ محمد ابراهيم الخلف

دورة مخصصة للسادة قضاة ووكلاء المحكمة الكلية
شارك فيها 14 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)أعمال الخبرة في المسائل الجزائية( 

6 ديسمبر 2023 
حاضر فيها كبير خبراء حسابي/

د. سعود عوض المطيري
دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 25 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)قضايا البنوك والتعاملات المصرفية 

التقليدية والإسلامية(
 10 – 14 ديسمبر 2023

حاضر فيها كبير خبراء حسابي/
غصون خليفة الجري

دورة مخصصة للسادة
أعضاء إدارة الخبراء

شارك فيها 33 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان
)قانون الصحة النفسية رقم 2019/14(

26 ديسمبر 2023 
حاضر فيها

الدكتور/ سليمان إبراهيم الخضاري 
دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 18 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)التطبيقات العملية في التحقيق في 

جرائم المخدرات والخمور(
10 ديسمبر 2023

حاضر فيها
وكيل النيابة/ علي منصور دشتي

دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 30 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)التطبيقات العملية في جريمة التزوير والرشوة(

24 ديسمبر 2023
حاضر فيها المستشار د./ خالد محمد العميرة
دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 22 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان
)إلتزامات وحقوق المتعاقد وسلطات 

جهة الإدارة في مواجهته(
24 – 25 ديسمبر 2023

حاض فيها
المستشار/ وليد خالد المذكور

دورة مخصصة لموظفي
الجهات الحكومية

شارك فيها 20 متدرب

دورة تدريبية بعنوان
)قانون حق الاطلاع

رقم 21 لسنة 2020(
6 - 7 ديسمبر 2023 

حاضر فيها
وكيل النيابة/ ضاري عبداللطيف الثنيان

دورة مخصصة لموظفي
الجهات الحكومية 

شارك فيها 34 متدرب

الدورة التدريبية التأسيسية للباحثين القانونيين المرشحين للعمل 
كوكلاء للنائب العام )الدفعة 21(

14 نوفمبر 2023 
شارك فيها 60 متدرب

)الإجراءات الجزائية(
 حاضر فيها

وكيل المحكمة/ ناصر بدر البدر

)الأدلة المادية في عصر المعرفة(
 حاضر فيها

اللواء الدكتور/ فهد إبراهيم الدوسري
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)القانون الجنائي(
حاضر فيها المستشار

الدكتور/ خالد محمد العميرة

)القانون المدني(
حاضر فيها

المستشار/ مطلق حمود المطيري

)القانون الإداري(
حاضر فيها

المستشار/ حمد حمدان المعصب

الدورة التأسيسية لتأهيل الباحثين الشرعيين للوظائف القانونية 
التخصصية بالجهات الحكومية )الدفعة السادسة عشر(

3 ديسمبر 2023 – 7 مارس 2024
شارك فيها 40 متدرب

)أصول القانون(
حاضر فيها وكيل المحكمة

الدكتور/محمد مبارك البصمان
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الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين
المرشحين للعمل كمحامي بلدية )ب(

3 - 16 ديسمبر 2023
شارك فيها 408 متدرب

)القانون الدولي الإنساني(
حاضر فيها

وكيل المحكمة/
د. محمد مبارك البصمان

)التنظيم القانوني في دولة الكويت(
حاضر فيها

المستشار/ فهد أحمد الرشيد
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)قانون المرافعات(
حاضر فيها

المستشار/ عبدالله يوسف القصيمي

تابع/ الدورة التأسيسية لتأهيل الباحثين الشرعيين للوظائف 
القانونية التخصصية بالجهات الحكومية )الدفعة السادسة عشر(

3 ديسمبر 2023 – 7 مارس 2024
شارك فيها 40 متدرب
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تابع/ الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين
المرشحين للعمل كمحامي بلدية )ب(

3 - 16 ديسمبر 2023
شارك فيها 408 متدرب

)قانون البلدية ولائحته التنفيذية(
حاضرت فيها

المستشار/ صفاء حمزة عباس حسين

)دعوى الإلغاء(
حاضر فيها

المستشار/ حمد حمدان المعصب

)التزامات وحقوق المتعاقد 
وسلطة جهة الإدارة في مواجهته(

حاضر فيها
المستشار/ عايض سعد الجالي

)اللوائح المنظمة لأعمال
البلدية والخدمات(

حاضرت فيها
المستشار/ عذاري علي الكندري
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بقلم القاضي/ عبدالرحمن إبراهيم المهنا
وكيل المحكمة الكلية

تمهيد:
بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان، انعقد ملتقى )سياسات 
حقوق الإنســان في دولة الكويت التفاعل مع الحالة 
المحليــة والدوليــة(، وذلــك وتحت رعايــة معالي وزير 
الخارجيــة وبالتعــاون ما بين الديــوان الوطني لحقوق 
الإنسان ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، في 
يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 ديسمبر 2023 على 
مســرح الشــيخ عبدالله الجابر الصباح بجامعة الكويت 

بمنطقة الشويخ.
وقــد شــارك فــي تمثيــل معهــد الكويت للدراســات 
القضائيــة والقانونيــة فــي اليوم الثاني مــن برنامج 
هــذا الملتقــى الســيد وكيــل المحكمــة/ عبــد الرحمن 
إبراهيــم المهنــا – القاضي بالمحكمــة الكلية – وذلك 
بمحاضرة حول )دور القضاء في ترسيخ مبادئ حقوق 
الإنســان مــن واقــع القوانين الوطنيــة والمعاهدات 

الدولية(، وفيها يلي تلخيص لأهم محاورها.
حقــوق  لمبــادئ  المحاكــم  تطبيــق  عــن  الحديــث  إن 
الإنســان أو عــن الأحــكام والقــرارات القضائيــة التي 
يعطــي  الإنســان،  حقــوق  مواثيــق  إلــى  اســتندت 
مؤشــرا واضحــا على أننا قــد بلغنا مســتوى متقدم 
من النقاش، وقد تجاوزنا مرحلة الإجابة على أســئلة 
وجودية، أو قد فرغنا من النقاش حول مسائل أولية 

أخرى لا تقل أهمية.
وأعنــي تجاوزنــا مرحلــة تقديــم الإجابات على أســئلة 
مــن مثــل؛ لمــاذا وضعت حقــوق الإنســان؟ أو لماذا 
يجــب علــى كل شــخص احترام حقوق الإنســان؟ وما 
هــي مصــادر هــذه الحقــوق؟ ومتــى أقرت الشــرائع 
الســابقة هــذه المبــادئ الحقوقيــة؟ وإلــى أي حــد؟ 
وكيف تطورت حقوق الإنســان عبر المراحل والأجيال 
التــي مرت بهــا؟ أو تقديم الإجابة على أســئلة أخرى 

أكثــر جســارة مثل؛ مــدى التعارض أو امــكان التوفيق 
مــا بيــن مبــادئ حقــوق الإنســان، وقيمنــا وعقائدنــا 
وشــريعتنا واجتهــادات فقهائنــا؟ ... إلــى آخــر قائمة 

هذه المسائل.
وفي الحقيقة لن أشــغل نفسي وأشغلكم بالإجابة 
علــى كل ذلك، وســأكتفي فقط بالتذكير ســريعاً بأن 
شــريعة حقــوق الإنســان قــد ســاهمت فــي تحقــق 
الكرامــة المتأصلــة فــي الانســان وحقــه فــي الحياة 
والعيش الكريم ونبذ العنف واقرار التســامح، وهي 
في ذلك تمهد السبيل إلى التنمية والازدهار وإعمار 
الأرض. كما أُذكرْ بقوله تعالى )ولقد كرمنا بني آدم(، 
وبقــول الرســول صلــى اللــه عليه وســلم عــن حلف 
الفضــول )لــو دعيت به في الإســام لأجبته( وعمله 
فــي صحيفــة المدينــة، كنبذة مختصــرة للدلالة على 

جذورها المتأصلة في ثقافتنا العربية والإسلامية.
ومــن البدايــة أود التأكيد علــى أن الحديث عن حقوق 
الإنســان ســوف ينطلــق مــن فكــرة أنهــا مجموعــة 
مــن المعاييــر التــي اســتقرت فــي ضميــر المجتمــع 
الإنســاني علــى مــر العصــور، باعتبارهــا حقــوق غير 
قابلــة للتجزئــة أو التصــرف، مضــاف إليهــا جملة من 

الأجهزة والآليات التي تضمن بقائها وازدهارها.
العصــور  والمقصــود بتطــور حقــوق الإنســان عبــر 
وبعــدم قابليتهــا للتجزئــة أو التصــرف، أنهــا نشــأت 
كمراكــز قانونيــة طبيعيــة للفــرد ومعتــرف بهــا فقــط 
فــي المجاليــن السياســي والمدنــي، ثــم مــا لبثــت 
تحتــل مواقــع أبعــد وتتســع لتضــم فئــات أوســع، 
حتــى شــملت مختلــف نواحــي الحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافية والتنمويــة، وضمت مختلف 
مــن  أو  التمييــز  ضحايــا  أو  المســتضعفة  الفئــات 
الأقليــات، بصكــوك حماية الطفــل أو المرأة أو ذوي 

الإعاقة أو العمالة المهاجرة.

دور القضــاء فــي ترســيخ مبــادئ حقــوق الإنســان
مــن واقــع القــوانين الوطنيــة والمعاهــدات الدوليــة
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فما فائدة الحق في حرمة المســكن لمن لا مســكن 
لــه؟ ومــا فائدة حرية الــرأي عندما تحجــب المعلومات 
ويعيــش النــاس في الجهــل؟ وما فائــدة الحرية في 
التنقل لمن يعجز عن شــراء قيمة تذكرة المواصلات 
العامة؟ وما فائدة الحق في التعليم والعمل إذا عجز 
الإنسان عن الوصول إلى المدرسة أو مكان العمل؟ 
كما كان قد تساءل الفقه الحقوقي في هذا الجانب.
إذن فحقــوق الإنســان مــا هــي إلا معاييــر قانونية، 
ويترتب على ذلك أن هذه المعايير مثلها مثل باقي 
المعايير العالمية التي نستعملها كأشياء مسلم بها 
فــي حياتنا اليومية عند قياس المســافات والأحمال 
وخلافــه أو ضبــط الجــودة، ومــع ذلــك فــإن المعايير 
الحقوقيــة تتميــز أنهــا ذات طابــع قيمــي ولهــا تأثيــر 
مباشر على الدور الاجتماعي وبعض موازين القوى 
فــي المجتمــع، لذلــك قد تواجــه بنوع مــن الممانعة 

في بعض النواحي التي تتقاطع معها.
ولهــذا يحــق تســجيل بعــض التحفظــات عليهــا مــن 
حيــث المبــدأ، لكــن البعــض قــد يتشــدد فــي قبــول 
منطلــق  مــن  صدورهــا  لمجــرد  دعــوة  أو  فكــرة  أي 
حقوقــي، والحقيقــة أنــه يصعب إلقــاء اللوم عليهم 
بالمطلــق لأن الموضــوع ذو أبعاد عدة، وأهمهما أن 
العالــم الــذي نشــهده يعيــش ســباقاً محمومــاً على 
الريــادة والمنافســة بكافــة الطــرق المشــروعة وغيــر 
المشــروعة، فمــن الــوارد أن يتعمــد البعــض إســاءة 
اســتخدام الحقــوق بمــا فــي ذلــك أنشــطة حقــوق 
الانســان ومختلــف مجالاتهــا كذريعــة بقصــد التأثيــر 
فــي السياســيات العامــة وتوجيهــا إلى غيــر وجهتها 

الصحيحة.
وهنــا أُذكــرْ أيضــاً بقوله تعالــى )ولا يجرمنكم شــنآن 
قــوم علــى ألا تعدلــوا، اعدلــوا هــو أقــرب للتقوى(. 
وقال المفســرون إن التوجيه في هذه الآية الكريمة 
على ألا يحملكم بغض أو مودة حزب من الناس على 
تــرك العــدل فيهــم، بــل اســتعملوا العــدل وطبقوه 
فــي حــق كل أحــد، صديقــا كان أو عدوا، فــإن عدلكم 

أقرب للتقوى من تركه.
والذي يميز ما بين الأشــياء ســيجد أن هناك فرقاً ما 
بيــن حقــوق الإنســان وبيــن ما يســمى بسياســيات 
حقــوق الإنســان، فالأولــى معاييــر قانونيــة صرفة، 
والثانيــة مســائل يدخل فيهــا التقدير البشــري بكافة 

نوازعه، أو بعبارة أخرى بكل ما في الطبيعة البشرية 
من شمائل وخصال كريمة، أو نواقص وتقلبات.

إلــى خبيــر فــي العلاقــات  وهــذا التمييــز لا يحتــاج 
الدولية لكي يفرق ما بين حقوق الإنسان أو المعايير 
القانونيــة لحقوق الإنســان، وبين سياســيات حقوق 
الإنســان علــى أرض الواقــع، التــي قــد يلحقهــا مــا 
يلحق الطبيعة البشــرية مــن تناقض أو تصيد، أو أي 

عيوب أو نقائص لا تخفى على فطنتكم.
فعلــى ســبيل المثــال، مــن يتابــع مــداولات مجلس 
حقوق الإنســان – الذي فــازت الكويت مؤخراً بمقعد 
فيــه بــدء مــن ينايــر 2024 – ســيجد نوعــاً فريــداً مــن 
التراشــق فــي الاتهامــات يظهــر علــى الســطح مــا 
بيــن فترة وأخــرى، أطرافــه بعض الــدول الرائدة في 
مجال حقوق الإنســان ودول أخرى أقل اســهاما في 
مجــالات حقوق الإنســان، وكلاهمــا يطلب من الآخر 
التحلــي بضبط النفس عند التعامــل مع المظاهرات 

الداخلية والمتظاهرين.
وأكثــر مــن ذلــك، قــل مــا شــئت عــن الفــرق مــا بيــن 
سياســيات حقــوق الإنســان علــى النطــاق الخارجــي 
الداخلــي،  الصعيــد  علــى  السياســيات  وبيــن هــذه 
خصوصــاً عندمــا تنتهــج بعــض السياســيات الخارجية 
التغاضــي عــن الانتهــاكات الحقوقيــة وتتعمــد رصد 
المنح والمساعدات لأنظمة دون أخرى، على حساب 

المعايير القانونية والقضايا العادلة.
ومــع ذلــك، فهنــاك بصيص من الأمــل إذا ما وجهنا 
أنظارنــا إلــى بعض التطبيقــات الداخليــة والإقليمية 
التي استطاعت أن تنأى بنفسها من سطوة موازين 
القــوى أو توازنــات المصالــح، وتنحــو نحــو مواصلــة 
تطبيــق القوانيــن والأنظمــة وفقــاً لمعاييــر حقــوق 

الإنسان.
ولعلــه مــن المفيــد الإشــارة هنــا إلى حكــم المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســان الشهير الصادر بتاريخ 13 
مايــو 2014 الــذي اعتــرف للإنســان بحــق مســتحدث 
يحميــه فــي هذا العصر الرقمي الذي نعيشــه، وأمر 
بإزالة نتائج بحث معينة متعلقة باسم أحد الأشخاص، 
لتعارضهــا من حق المرء في أن يُنســى المتفرع من 

الحق في الخصوصية.
وذلك بمناسبة نظر قضية رفعها أحد المتضررين من 
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استمرار محرك البحث العالمي جوجل في عرض خبر 
افلاس شــركته الاســبانية في عــام 1998 حتى بعد 
15 ســنة، مــا أضــر ويضر بنشــاطه التجــاري إلى أجل 
يصعــب التكهــن فيه. ومن بعد إقرار هذا الحكم فقد 
تبنى الاتحاد الأوروبي هذا الحق في عام 2018 من 

ضمن بنود اللائحة العامة لحماية البيانات.
والانصــاف يقتضــي القــول إن حــق المــرء فــي أن 
يُنســى، كان مقــررا فــي بعــض القوانيــن واللوائــح 
الداخليــة فــي بعــض الــدول الغربيــة، ولكــن كانــت 
النقاشــات المتعلقة بضمانات حريــة التعبير تحد من 
نطاقه أو انتشــاره على مســتوى واسع – وعلى ذكر 
ضمانات حرية التعبير آمل أن يتســع الوقت للإشــارة 

لها في نهاية المحاضرة.
وبنــاء عليــه، ومــن منطلــق ربــط الأفــكار وتلخيصهــا 
أقــول إن حقــوق الإنســان موضــوع هــذا المحاضــرة 
هي عبارة عن مجموعة المعايير التي اســتقرت في 
ضمير المجتمع الإنســاني، وتســتهدف حفظ آدمية 
الإنسان، وذلك من خلال جملة من التدابير والآليات 
الضامنــة لبقائهــا وازدهارهــا على الصعيــد الوطني 

والإقليمي والدولي.
والمحاكــم الوطنيــة فــي طليعــة الجهــات المطلوب 
منهــا تطبيــق معاييــر حقــوق الإنســان وهــي الملاذ 
الأخير لإنفاذ سياسات حقوق الانسان على وجهتها 
الصحيحــة، وهذا يقتضــي التذكير بأهمية اســتقلال 
القضــاء ونزاهة القضاة، حيث أفرد الدســتور العديد 
التقاضــي، وســائر  الحــق فــي  مــن مــواده لكفالــة 
ضماناتــه، وتبنى اســتقلالية القضــاء، وأكد على أن 
نزاهــة القضــاة ضمانــة للحقوق والحريــات إلى درجة 
أنــه حظــر التدخل فــي عمل القاضي بــأي صورة من 

الصور.
علــى  والاســتقلالية  النزاهــة  معاييــر  أن  ولا شــك 
تمــاس مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، غير 
أن الأولــى تتميــز بصبغــة مهنية متخصصــة أوردتها 
مجموعة ميلانو للمبادئ الأساســية بشأن استقلال 
مبــادئ  ولحقتهــا  القضائيــة ســنة 1985،  الســلطة 
هافانــا لــدور أعضــاء النيابــة العامــة والمحاميــن عام 
1990، ثم أكملتها مبادئ بانجلور للسلوك القضائي 
ســنة 2001، وقد جرى إفراغها في مدونة الســلوك 
اعتمدهــا  التــي  العامــة  النيابــة  وأعضــاء  للقضــاة 

المجلس الأعلى للقضاء. وفكرة اســتقلال القاضي 
ونزاهته ليســت مجرد قواعد أخلاقية يتفاوت العمل 
بهــا بنــاء على خلفيــات ثقافية أو شــخصية، إنما لها 
مدلولات مهنية يشرف على تطبيقها أجهزة قضائية 

متخصصة بالمراجعة والتدقيق.
هــذا، ومنــذ تبنــي النظــام القضائــي الحديــث فــي 
البــاد – لــم تنقطــع الدعــوات إلــى تعزيــز اســتقلال 
القضــاء وتطويــره، لذلك أرى أنه مــن الواجب التأكيد 
على أن استعمال عبارات استقلال القضاء أو تطوير 
القضاء يجب ألا ينحرف عن غير معناها الصحيح؛ ذلك 
أن المقصــود هــو رفــع كفــاءة المؤسســة القضائية 
اللازمــة  الماديــة  بالوســائل  إمدادهــا  خــال  مــن 
حتــى تتعاطــى بشــكل فــوري وايجابــي مــع مصالح 
المتقاضين، ولا يقصد بهذه العبارات القانونية أكثر 
مــن ذلــك، لأنــه مــن نافلــة القــول إن القاضي في 
الكويت مســتقل ولا ســلطان عليــه وليس لأي جهة 
أيــا كانــت أن تتدخــل فــي ســير العدالــة، إذ للقاضي 
مطلــق الحريــة عنــد بحثــه للأدلــة وتقدير الحكــم الذي 
منحــه القانون صلاحية اصداره، ولا يقيده في ذلك 

إلا مقتضى الواجب القانوني وصوت الضمير.
وبالعــودة إلــى موضــع محاضرتنــا اليــوم أقــول إن 
للقضــاء الكويتــي أحــكام يشــار لهــا بالبنــان في هذا 
المجــال، لكــن الحديــث عنهــا يجــب ألا يصرفنــا عــن 
أن نقــف وقفــة مــع الــذات لمراجعــة وتقييــم بعض 
التطبيقــات الحقوقيــة الأخــرى كلمــا أمكــن ذلــك، لا 

سيما ونحن مجتمعون في محراب للعلم.
التــي  القضائيــة  الأحــكام  بــأن  القــول  أخفيكــم  ولا 
اســتندت على بنود ومعايير حقوق الإنســان بشكل 
صريح ليســت مــن الكثرة، بحيث قد يســهل على أي 
مجتهــد حصرهــا والتذكيــر بهــا فــي ظرف ســاعة من 
نهــار، إنمــا تكمــن أهميــة هــذه الإشــارات والحيثيات 
القضائيــة باعتبارهــا محطــات مضيئــة فــي مســيرة 

إيصال الحقوق إلى أصحابها.
مــن  العديــد  هنــاك  أن  إلــى  أيضــاً  التنويــه  ويجــب 
المبــادئ الحقوقيــة التــي جــرى تقنينها فــي مختلف 
القوانيــن الوطنيــة، وقــد طبقتهــا المحاكــم وجهــات 
تنفيــذ القانــون بصــورة تلقائية من دون إشــارة إلى 

حقيقة مصدرها.
والســبب المباشــر فــي ذلك يرجع فــي تقديري إلى 
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أن هــذه الطائفــة مــن الأحــكام التي تناولت مســائل 
الحقوق والحريات العامة من دون أن تشير إلى بنود 
ومعاييــر حقوق الإنســان بشــكل صريــح، قد صدرت 
مــن منطلق إعمال بــاب الحقوق الحريات العامة في 
دســتورنا المســتند أحكامــه في هــذا الخصوص من 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، بالإضافة إلى 
حزمة من تشــريعاتنا الوطنية التي أحســنت الحكومة 
ومجلــس الأمــة فــي مهمــة إعدادهــا وصياغتها من 

الوجهة الحقوقية.
الأحــكام  هــذه  أنــواع  لمختلــف  أعــرض  وســوف 
وتطبيقاتهــا، وأبــدأ ببيــان موقع الاتفاقيــات الدولية 
وشــروط تطبيقهــا وفــق قضــاء محكمــة التمييــز. ثم 
الإشــارة إلــى أحــكام المحاكــم العليــا التــي طبقــت 
وأنزلتهــا  صريــح  بشــكل  الإنســان  حقــوق  مواثيــق 

باعتبارها قواعد ومبادئ قانونية ملزمة.
مــع التنويــه ببعض التطبيقــات الأخرى الصــادرة عن 
المحاكــم الأدنــى أو النيابــة العامــة التــي تضمنــت 
إشارات صريحة لمواثيق حقوق الإنسان، بما يعكس 
فهمــا عميقــاً مــن الصفــوف الأولى فــي منظومة 
وباعتبــار  القانــون،  وســيادة  للشــرعية  التقاضــي 
القائميــن على النيابــة العامة ممثلين للصالح العام. 
ثــم أعــرض لنبذة بســيطة مــن التطبيقــات المتواترة 
التــي راعــت الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان مــن 

مختلف المنازعات التي تنظرها المحاكم الكويتية.
والحقيقــة أن محكمــة التمييــز قد طبقــت العديد من 
الاتفاقيات الدولية في المجالين التجاري والقضائي 
التــي كانت قــد أبرمتهــا حكومة دولــة الكويت وجرت 
الموافقــة عليهــا، وأقرتهــا محكمــة التمييــز كقانــون 

داخلي، ومن هذه الاتفاقيات:
أولًا: اتفاقيــة )فيينــا( للعلاقــات القنصليــة المحــررة 
عليهــا  الموافقــة  جــرت  والتــي   1963/2/24 فــي 
القانــون رقــم 24 لســنة 1975، وطبقهــا  بموجــب 
الحكم في الطعون التجارية أرقام )530، 581، 625( 

لسنة 2019 بجلسة 2011/11/29.
ثانياً: اتفاقية إنشــاء منظمة التجارة العالمية )الجات( 
بالقانــون رقــم 81 لســنة 1995، واتفاقيــة المنظمة 
العالميــة للملكيــة الفكريــة بالقانــون رقــم 2 لســنة 
الحكــم فــي الطعــن الإداري رقــم  1998، وطبقهــا 

)691( لسنة 2005 بجلسة 2006/5/23.

ثالثــاً: اتفاقيــة توحيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي 
الدولــي الموقعة في )مونتريال( بتاريخ 1999/5/28 
 ،2002 لســنة   30 رقــم  بالقانــون  عليهــا  الموافــق 
رقمــي  التجارييــن  الطعنيــن  فــي  الحكــم  وطبقهــا 
 ،2020/11/5 بجلســة   2019 لســنة   )3368  ،3318(

وأحكام أخرى تاليه.
رابعاً: الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 
الخليجــي بالقانــون رقــم 5 لســنة 2003، وطبقهــا 
الحكــم فــي الطعــن التجاري رقم )868( لســنة 2005 

بجلسة 2006/9/24.
خامســاً: بالإضافــة إلــى جملــة مــن الاتفاقيات في 
مجــالات التعــاون القضائــي وتنفيــذ الأحــكام التــي 
ارتبطت بها دولة الكويت على الصعيد الدولي مثل 
اتفاقية )نيويورك( للتحكيم، أو إقليمية مثل اتفاقية 
)جامعة الــدول العربية( للتعاون القضائي، واتفاقية 
)الريــاض( للتعــاون القضائي فيمــا بين دول مجلس 

التعاون الخليجي، أو أخرى ثنائية.
وقــد بينت محكمــة التمييز أن انضمــام دولة الكويت 
للاتفاقيــات الدولية والموافقة عليها بموجب المادة 
70 مــن الدســتور يوجــب التعامــل مــع أحــكام هــذه 
الاتفاقيــة كقانــون مــن قوانيــن الدولــة، وذكــرت أنه 
يترتــب علــى اعتبار هذا النــوع من الاتفاقيــة الدولية 
تشريع داخلي إلتزام القاضي بإعمال القواعد الواردة 
بهــا على الروابط التي تقع في النطاق الذي تســرى 
فيــه، وقالــت إن تفســير الاتفاقــات الدوليــة المــراد 
تطبيقهــا علــى وقائــع القضايا هو مــن صميم عمل 
المحاكم للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو 

معروض عليها.
وقد ســبق لشــراح القانــون الدولي العــام بيان هذه 
المســألة فــي العديــد مــن المواضــع والمقــالات، 
ولعــل أبرزهــا بحــث قواعــد القانــون الدولــي فــي 
القانون الوطني الكويت نموذجاً للدكتور ثقل ســعد 
العجمــي، المنشــور بمجلــة الحقــوق العــدد مــارس 

.2011
ومــن اللافــت أن مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفرص 
وعدم التمييز التعســفي منصــوص عليها بالمواد 7 
و8 و29 من الدســتور بصياغة مســتوحاة ومتوافقة 
مــع نــص المــادة 2 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان، وقــد تواتــرت أحــكام المحكمة الدســتورية 
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علــى إبطال القوانين واللوائح التــي تخالف المبادئ 
الدســتورية المذكورة. وسوف أقتصر هنا على إيراد 
مثاليــن من أحكام المحكمة الدســتورية الصادرة في 
المجال الوظيفي التي استندت على هذه المبادئ:
الحكــم الأول فــي الطعــن رقــم )17( لســنة 2006 
دســتوري الصــادر بجلســة 2007/9/23 الــذي قضــى 
بعدم دستورية النص الوارد بالقواعد الخاصة بإسكان 
بــوزارة الداخليــة  أعضــاء الإدارة العامــة للتحقيقــات 
المطبقــة بموجب قــرار مجلس الخدمــة المدنية رقم 
)5( لســنة 2002، وذلك فيما تضمنه هذا النص من 
عدم جواز تخصيص سكن حكومي أو منح بدل سكن 

)للإناث إلا إذا كن متزوجات(.
وقد جاء في أســبابه أن مبدأ المساواة لدى القانون 
يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعاً، ودعامة 
مــن دعامــات المجتمــع، وميزانــاً للعــدل والانصاف، 
وقيداً في ذات الوقت على المشرع لا يتعداه فيما 
يســنه مــن الأحــكام، والمقصود بهــذا المبدأ هو ألا 
يفــرق القانــون بيــن الناس فــا يحرم أحداً شــيئاً من 
الحقــوق، ولا يقيــل أحــداً مــن الواجبــات العامــة، أو 
يضعــه فــي أي الأمريــن موضعــاً خاصــاً، بــل يعتبــر 
الجميــع فــي ذلــك بمنزلــة ســواء، لا تفرقــة بينهــم 
أو تمييــز، وهــذا المبــدأ غايتــه صــون هــذه الحقــوق 
والحريــات فــي مواجهــة صور التمييز وأشــكاله التي 
تنــال منهــا، ســواء كان ذلك بإنــكار أصــل وجودها أو 
بتعطيلهــا أو الانتقــاص مــن آثارهــا بمــا يحــول دون 
ممارستها أو مباشرتها أو الانتفاع بها على قدم من 

المساواة بين أصحابها.
والحكــم الثانــي فــي الطعــن رقــم )6( لســنة 2010 
دستوري الصادر بجلسة 28 أبريل 2010 الذي قضى 
بعدم دســتورية ما تضمنته المادة 14 من المرسوم 
 1979/4/4 بتاريــخ  الصــادر  المدنيــة  الخدمــة  بنظــام 
– قبــل تعديلهــا بموجــب المرســوم رقم 235 لســنة 
2005الصــادر فــي 2005/9/6 – مــن قصــر الالتــزام 
بتقديم تقرير الكفاءة عن الموظف الذي يرى الرئيس 
المباشر بأنه ممتاز أو ضعيف دون الموظف الحاصل 
على غير هاتين المرتبتين، واعتبار من عداهم حاصل 

على جيد جداً بحكم الضرورة.
وقــد ورد فيــه أنــه مــن المســلم بــه أن المســاواة 
تعنــي فــي جوهرهــا التســوية فــي المعاملــة بيــن 

المتماثليــن وضعاً أو مركزاً، والمغايرة في المعاملة 
بيــن المختلفيــن وضعاً أو مركــزاً، والمقصــود بمبدأ 
المســاواة لــدى القانــون هــو أن يكــون الجميــع أمام 
القانــون ســواء، لا تفرقة بينهــم أو تمييز، فالحقوق 
التــي يمنحهــا القانــون وينعم بها الناس يســتظلون 
بها وفق قواعد موحدة وتحظى من القانون بحماية 
واحدى وبدرجة متســاوية، والواجبــات التي يفرضها 
القانون على الناس يخضع لها الجميع على الســواء 
دون تفرقــة بينهــم، كمــا أن المســاواة فــي مجــال 
الوظيفة العامة تعني أن يتساوى الجميع فيما يتعلق 
بشــروط الخدمــة فيهــا وأوضاعهــا، وفقــاً لمقاييس 
موحــدة لــدى توافرهــا، وأن يعامــل الموظفون ذات 
المقــررة  والواجبــات  الحقــوق  حيــث  مــن  المعاملــة 

للوظيفة وفق قواعد موحدة.
ولعلــه مــن المهــم أن ننتقــل إلــى ذكــر باقــي أحكام 
المحاكــم العليــا التــي اســتندت إلــى مواثيــق حقوق 
قواعــد  باعتبارهــا  مباشَــرة  طبّقتهــا  أو  الإنســان 
ومبــادئ قانونية ملزمة، أو أشــارت لها باعتبارها من 
المرجعيــات الحقوقيــة المعــول عليها فــي قضائها، 

وذلك على النحو الآتي:
أولا – حكــم المحكمــة الدســتورية بخصــوص )حرية 
التنقــل( الصادر في الدعوى رقم 56 لســنة 2008 
دســتوري بحلســة 20 أكتوبر 2009، الذي قالت فيه 

المحكمة:
إن حريــة التنقــل – غــدواً ورواحــاً – بمــا تشــتمل عليه 
مــن حــق كل شــخص فــي الانتقــال مــن مــكان إلــى 
آخــر والخــروج مــن البــاد والعــودة إليهــا تعتبــر فرعــاً 
مــن الحريــة الشــخصية، وحق أصيل مقــرر له حرصت 
معظم دساتير العالم على تأكيده، وضمنته المواثيق 
الدوليــة – التــي انضمــت إليها دولــة الكويت – على 
نحو ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنســان لعام 
1948 الذي جاء بديباجته أن الحقوق المنصوص عليها 
فيه مرجعها إيمان شــعوب الأمــم المتحدة بالحقوق 
وكرامتــه،  فــرد  كل  وبقيمــة  للإنســان  الأساســية 
وضــرورة أن يُعامــل مــع غيره وفقــاً لمقاييس تتكافأ 
مضموناتها فلا يضطر مع غيابها إلى مقاومة القهر 
والطغيــان، وإنما يكون ضمانها كافلًا معايير أفضل 
لحيــاة تزدهــر مقوماتها في إطار حريــة أعمق وأبعد، 
وكان مــن بيــن هــذه الحقــوق تلــك التــي نــص عليها 
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فــي المــادة 13 منــه علــى أن »لــكل فــرد الحــق في 
مغــادرة أي بلــد، بمــا فــي ذلك بلــده، وفــي العودة 
إلــى بلــده، كمــا جاء العهــد الدولي للحقــوق المدنية 
والسياســية معززاً الاحترام لحقوق الإنســان وحرياته 
الأساســية، مؤكداً هذا الحق بالنص في البند 2 من 
المادة 12 منه على أن “لكل فرد حرية مغادرة أي بلد 

بما في ذلك بلده«.
وانتهت المحكمة إلى القضاء بإبطال الفقرة الأولى 
مــن المــادة 15 مــن القانــون رقــم 11 لســنة 1962 
فــي شــأن جــوازات الســفر المعــدل بالقانــون رقــم 
105 لســنة 1994 – فيمــا تضمنتــه مــن أنــه لا يجوز 
منــح الزوجــة جواز ســفر مســتقل إلا بموافقــة الزوج 
– لمخالفتــه للمــواد 29 و30 و31 من الدســتور التي 

تكفل المساواة والحرية الشخصية وحرية التنقل.
ثانيــاً – حكــم المحكمة الدســتورية بخصوص )الحق 
فــي العمــل( الصــادر فــي الدعــوى رقم 1 لســنة 
2010 دســتوري بجلســة 15 مــارس 2010، الــذي 

قالت فيه المحكمة:
إن الأصــل فــي العمــل أن يكــون إراديــاً قائمــاً على 
الاختيــار الحــر فــا يُحمل الفــرد على العمل جبــراً، أو 
يُدفع إليه قسراً، ولا يُفرض عليه عنوة، على نحو ما 
تضمنته المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان، وحــرص علــى تأكيــده الدســتور الكويتــي 
فــي المادتيــن 41، 42 منــه دالًا بذلــك علــى أهمية 
حريــة العمــل باعتبارها من الحقــوق الطبيعية، وهي 
فــي مصــاف الحريــات العامــة، المتفرعة مــن الحرية 
الشــخصية التي كفلها الدســتور في المادة 30 منه 
والتــي لا يجــوز مصادرتهــا بغيــر علــة، أو مناهضتها 
دون مســوغ، أو تقييدهــا بــا مقتــض، ولازم ذلــك 
أنــه يتعيــن علــى المشــرع ألا يفــرض تحت ســتار أي 
تنظيــم قيــوداً يصل مداها إلــى نقض هذا الحق، أو 

الانتقاص منه، أو إفراغه من مضمونه.
وانتهــت المحكمــة إلى القضاء بإبطــال المادة 5 من 
القانون رقم 5 لســنة 2007 في شــأن تنظيم بعض 
أوجــه العمــل في كل مــن اللجنة الأولمبيــة الكويتية 
والاتحــادات والأنديــة الرياضية، وذلك فيما تضمنته 
من اعتبار الشــخص مســتقيلًا مــن وظيفته القيادية 
بــأي مــن مجالــس إدارة الهيئــات الرياضيــة إذا جمــع 
بيــن العمل في هذه الوظيفة وبين عضوية مجلس 

الإدارة في أي من مجالس إدارة هذه الهيئات، التي 
جاء نصها على أنه »فإن جمع الشــخص بينهما اُعتبر 
مســتقيلًا من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ 

تحقق حالة الجمع«.
النــزاع  اســتكمال  جــرى  الحكــم  هــذا  علــى  وبنــاء 
الموضوعــي أمــام محكمة التمييــز التي قضت في 
الطعنيــن الإدارييــن رقمــي )93، 99( لســنة 2009 
لســنة   20 رقــم  القــرار  بإلغــاء   2010/11/2 بجلســة 
2007 الخاص بإقالة أحد الأشخاص من منصبه في 
احدى الهيئات الرياضية استناداً إلى المادة الخامسة 
مــن القانــون رقــم 5 لســنة 2007 المقضــي بعــدم 
دستوريتها، وأجابت طلبه بأحقيته في مبلغ )5001( 

دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة قد ألغى العمل 
بالقانون رقم 5 لسنة 2007، وذلك بموجب القانون 
رقم 87 لســنة 2017 في شــأن الرياضــة، الذي أتى 
علــى تنظيــم جديــد يراعــي التوافق والانســجام مع 
الميثــاق الأولمبــي والنظــم الأساســية للاتحــادات 
الرياضيــة الدوليــة وســائر التطــورات الرياضيــة التي 
طــرأت، ونــص علــى إلغــاء أي حكــم آخر يتعــارض مع 

أحكامه.
بالمحكمــة  الطعــون  فحــص  لجنــة  حكــم   – ثالثــاً 
الدســتورية بخصــوص )الإقــرار بالعهــد الدولــي( 
الصادر في الطعن رقم 33 لســنة 2014 بجلســة 8 

ديسمبر 2014، الذي قالت فيه:
إن دولــة الكويــت قــد انضمــت إلــى العهــد الدولــي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأصبحت مواد 
هذا العهد جزءاً من قانونها الداخلي بموجب القانون 
رقم 12 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 1996/4/3، إلا أن 
النــص فــي المادة 11 مــن ذلك العهد علــى أنه “لا 
يجوز ســجن أي انســان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام 
تعاقــدي”، لا أثــر له علــى جريمة إصدار شــيك ليس 
لــه مقابــل وفاء قائــم وقابل للتصرف فيــه المؤثمة 
بالمــادة 237 مــن قانــون الجزاء، لاختــاف نطاق كل 

من المادتين.
بالمحكمــة  الطعــون  فحــص  لجنــة  انتهــت  ولقــد 
الدستورية إلى رفض الطعن المذكور، إنما ما يلفت 
النظــر هــو تضمــن حيثيات حكمها إقــرارا لا لبس فيه 
علــى أن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
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والسياســية قــد أصبــح جــزاء لا يتجــزأ مــن قوانينــا 
قانــون  وإصــدار  عليــه  المصادقــة  بمجــرد  الداخلــة، 

الموافقة عليه بموجب المادة 70 من الدستور.
رابعاً – حكم محكمة التمييز في خصوص )حق تقلد 
الوظائــف( الصــادر فــي الطعن رقم )911( لســنة 
الــذي   ،2019 نوفمبــر   19 بجلســة  إداري/2   2019

قالت فيه:
إن مــؤدى نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 21 مــن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية 
العامــة للأمــم المتحدة على أن »لكل شــخص نفس 
الحق في لغيره في تقلد الوظائف العامة في بلاده 
...«، والنــص فــي الفقرة الثالثة مــن المادة 25 من 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية 
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 
علــى أن »لــكل مواطن دون وجوه التمييز أن تتاح له، 
على قدم المســاواة عموماً مع ســواه، فرصة تقلد 

الوظائف العامة في بلده«.
وأضافــت المحكمــة فــي موضع آخر من هــذا الحكم 
بــأن النــص في المــادة 2/21 مــن الإعــان العالمي 
لحقــوق الإنســان، والمــادة 3/25 مــن العهد الدولي 
الدوليــة  النصــوص  إليهمــا – وغيرهــا مــن  المشــار 
المنظمــة لهذا الشــأن – قــد تضمنتا توجيهــاً قانونياً 
للدول – العهد الدولي المشار إليه تضمن توجيهات 
وقواعــد ملزمــة أيضــاً – نحــو مراعاة مبدأ المســاواة 
فــي تولــي الوظائف العامة وتحقيــق تكافؤ الفرص 

بين المواطنين.
ولقــد انتهــت المحكمــة من هــذه الحيثيــات وحيثيات 
أخــرى غيرهــا – ليس هــذا مجال الخــوض فيها – إلى 
وجود فســاد وظيفي في تعيين مجموعة كبيرة من 
خبــراء المحاكم بشــكل أخــل في مبدأ تقلــد الوظيفة 
العامــة مــن دون تمييــز تعســفي، فقضــت بإلغــاء 
قرارات التعيين المشار إليها إلغاء مجرداً لإعادة الحال 

على ما كانت عليه قبل صدور هذه القرارات.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن جهــة الإدارة قــد نفــذت هذا 
الحكــم وأعــادت الحــال علــى مــا كان عليــه ثــم أجــرت 
الاختبــارات والمقابلــة الشــخصية اللازمــة للتعيــن، 
واحتســبت فتــرة العمــل الفعلــي لمــن أبطــل قــرار 
تعيينه كفترة خبرة يستحق مقابلها علاوات وظيفية، 
هــذا ولا يزال بــاب التقاضي مفتوحاً لمن يريد إعادة 

النظر في تسوية مستحقاته المالية.
خامســاً – حكم محكمة التمييــز في خصوص )حظر 
حبــس المديــن( الصــادر فــي الطعــن رقــم )838( 
لسنة 2022 تجاري/4 بجلسة 22 يونيو 2023، الذي 

قالت في:
إن المــادة 11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنية والسياســية والذي صدر له القانون رقم 12 
لســنة 1996 ونشــر في جريدة الكويــت اليوم بتاريخ 
1996/4/3 قد نصت على أنه »لا يجوز سجن إنسان 
لمجــرد عجزه عــن الوفاء بالتزام تعاقدي«، مما مؤداه 
عــدم جــواز إنــزال عقوبة ســالبة للحرية على شــخص 

لمجرد عجزة عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
وأود التأكيــد علــى حرمــة حبــس المديــن المعســر، 
باعتبــار أن التنفيذ بالحبس جائز لدى فقهاء الشــريعة 
الإســامية والقانــون، بشــرط أن يطلــب الوفاء من 
المدين فيأبى، مع استطاعته الوفاء، أما إذا لم يكن 
عنده ما يوفى به فلا يُحبس، وينظر إلى الميســرة، 
وهــذا هــو مــا كان عليــه حكــم قانــون المرافعات قل 
تعديلــه بموجــب قانــون الإفــاس رقــم 71 لســنة 

.2020
ويبدو أن قاعدة جواز حبس المدين في السداد التي 
أوردها قانون المرافعات في السابق قد كانت عادلة 
مــن الناحيــة النظريــة أو فــي صورتــه الذهنيــة، إنمــا 
المشــكلة تدق في جانبها العملي حيث أثبت الواقع 
أنها كانت تســتخدم في العديد من الحالات للضغط 
وافتــراض ســواء النية فــي المدين حتــى يذوق من 
عذاب الحبس ويثبت أن ليس لديه ما يدفع به الدين.
وحاصــل الأمــر أن حكــم التمييز المنوه عنــه قد أبطل 
ما كان يحتج الدائن به للتنفيذ على شــخص المدين، 
حتــى لا يــؤدي ذلــك إلــى امتهــان آدميــة الإنســان، 
أن يســتوفي حقــه  الحصيــف  الدائــن  علــى  وصــار 
بالضمانات الأخرى التي يتيحها القانون من تأمينات 

عينية وشخصية.
ملاحظة استدراكية )1(:

ولن يكون من قبيل الاســتطراد غير المفيد الإشــارة 
إلــى حكم محكمة الجنح العاديــة الصادر في القضية 
رقــم )7614( لســنة 2018 جنح بتاريــخ 2019/12/15، 
وقد تضمنت لائحة الاتهامات في القضية المذكورة 
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اســناد جنحة خيانة الأمانة التــي يعاقب عليها قانون 
الجــزاء بالمــادة 240 منه بالحبــس والغرامة أو بإحدى 
هاتيــن العقوبتين، وذلك إلى إحدى المتهمات لأنها 
تحصلــت علــى مبلــغ مالــي خــاص بالضحيــة دون أن 
ترجعــه، إلا أنــه قد ثبت فيها أن حقيقــة العلاقة بين 
الضحيــة والمتهمة هي علاقــة مديونة قرض لمبلغ 
نقــدي وتلتزم المتهمة بســداد قيمتــه وقت الطلب، 
وعقــد القــرض ليــس مــن عقــود الأمانــة ولا يصــح 
معاقبــة المديــن العاجز عن ســداد القــرض بالحبس، 
وبالتالــي طبقــت محكمة الجنح المــادة 11 من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سالف 

البيان، وقضت بالبراءة من تهمة خيانة الأمانة.
سادســاً – حكــم محكمــة التمييــز فــي خصــوص 
)الأشــخاص ذوي الإعاقة( الصادر في الطعن رقم 
)1793( لسنة 2020 إداري/1 بجلسة 2022/12/28:
وقد استند حكم محكمة التمييز بشكل صريح وقاطع 
علــى اتفاقيــة المتحــدة الأمــم لحقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة المعتمــدة بتاريــخ 2006/12/13 والتي 
انضمت لها الكويت بتاريخ 14 فبراير 2013 وأصدرت 
لها قانون الموفقة رقم 35 لسنة 2023، وذلك من 
أجــل تفســير أحكام القانون رقم 8 لســنة 2010 في 

شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد خلصت حيثيات هذا الحكم إلى أن هذه الاتفاقية 
قانــون ملــزم ومــن واجبــات القاضــي العمــل علــى 
تطبيقهــا، بهــدف إحاطــة هذه الفئات المســتضعفة 
لهــم  تكفــل  التــي  اللازمــة  التشــريعية  بالضمانــات 
العيــش الكريــم فــي المجتمــع، وتمتعهــم بأقصــى 
مــا يمكــن بلوغه من درجات تكافــئ الفرص، وتوفير 
الســبل الميســرة إلــى ســائر الخدمــات ومتطلبــات 
الماديــة والأدبيــة للتأهيــل والرعايــة، وبالجملة تعزيز 
المشــاركة الفاعلة للأشــخاص من ذوي الإعاقة في 

كافة نواحي الحياة السياسية والاجتماعية
وأن مفهوم الإعاقة يشــمل كل شــخص يعاني من 
اعتــالات دائمــة قــد تمنعــه مــن تأمين مســتلزمات 
الحيــاة، بمعنــى أن المعيــار هنــا موضوعــي وليــس 
ذاتي يتوقف على ما يتمتع به الفرد من قدرات ذاتية 
تجعلــه يتغلــب على هــذه الإعاقــة، وأن أي تقديرات 
تتخذهــا الجهــات الإداريــة فــي هذا الخصــوص يجب 
أن لا تحــد مــن حــق الشــخص المعاق فــي الوصول 

والحصــول على العدالة أمام قاضيه الطبيعي وفق 
نص المادة 13 من الاتفاقية.

وبنــاء على ذلك اعتبرت المحكمة أن فقد البصر في 
عيــن واحــدة مما يصــدق عليه مفهــوم الإعاقة طبقا 
للقانــون رقم 8 لســنة 2010 المشــار إليــه، ومن ثم 
ألغت قرار اللجنة الفنية بالهيئة العامة لشــؤون ذوي 

الإعاقة.
ســابعاً – حكــم محكمة التمييز فــي خصوص )حرية 
التعبيــر( الصــادر فــي الطعن رقــم )1154( لســنة 
2015 جزائــي/2 بجلســة 2015/9/15، بتأييــد حكــم 

محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 2015/9/15:
وقــد بــرأت محكمــة الجنايــات كاتب صحفــي ورئيس 
تحريــر احــدى الصحف من تهمة نشــر ما يمس بعض 
المعتقــدات الدينيــة، على أســاس أن المتهمين قد 
مارســا حقهمــا نحــو اطــاع الجمهــور علــى الأحــداث 
المحيطة في البلاد والكشــف عن الحقائق المتصلة 
بالشؤون العامة وتلك هي مهمة الصحافة ورسالتها 
تجاه المجتمع مما لا يكون فيما تم نشــره خروجاً عن 
مفهوم حرية الرأي وإنما يعتبر تأصيلًا لحق الإنســان 
في التعبير عن رأيه المنصوص عليه دستوراً وقانوناً 
وترســيخاً لما جرى عليه العمل واســتقر في الضمير 
الخــاص  الدولــي  العهــد  فــي  بمبــادئ  الإنســاني 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية المصــادق عليــه مــن 
دولــة الكويــت بالقانــون رقم 12 لســنة 1996 والذي 
عــزز الحــق فــي التعبيــر عــن الرأي وشــمل هــذا الحق 
فــي التمــاس مختلف  ضروب المعلومــات والأفكار 

وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتباراً للحدود.
وقــد نظــرت محكمة التمييــز طلب الطعــن على هذا 
الحكــم، واعتبــرت الطعن على غير أســاس ورفضته، 
مــا يعني تأييد حكم البراءة وســامة الأســباب التي 

قام عليها.
ثامنــاً – حكــم محكمــة التمييــز في خصــوص )حرية 
التعبير( الصادر في الطعن رقم )119( لسنة 2021 
جزائــي/3 بجلســة 2021/5/6، بتأييــد حكــم محكمة 

الجنايات الصادر بتاريخ 2020/10/12:
وكذلــك بــرأت محكمــة الجنايــات مجموعــة صحفييــن 
مــن نشــر لقــاء صحفي جرى التطرق فيــه إلى رئيس 
وحملتــه  أزعجتــه  بعبــارات  الرياضيــة  الأنديــة  أحــد 
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لتقديــم شــكوى المســاس بالكرامــة، اســتنادا إلــى 
فكرتــي )النقــد المبــاح، واســتعمال الحــق(، وقالــت 
إن مهمــة الصحافــة ورســالتها اتجــاه المجتمــع هــي 
إحاطــة الجمهور بالأحــداث التي تهمهم مما لا يكون 
فيمــا تــم نشــره خروجــا عن العمــل الصحفــي، وإنما 
يعتبــر تأصيــا لحــق الإنســان فــي التعبيــر عــن رأيــه 
المنصوص عليه دســتورا وقانوناً وترســيخاً لما جرى 
عليه العمل واســتقر في الضمير الإنساني بمبادئ 
نــص عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنية والسياسية المصادق عليه من دولة الكويت 
بالقانــون رقم 12 لســنة 1996 والــذي عزز الحق في 
التعبير عن الرأي وشمل هذا الحق الحرية في التماس 
مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها 

إلى الآخرين.
وقــد نظــرت محكمة التمييــز طلب الطعــن على هذا 
الحكــم، واعتبــرت الطعن على غير أســاس ورفضته، 
مــا يعنــي تأييد حكم البراءة بناء على الأســباب التي 
أوردتها محكمة الجنايات بالاستناد على مبادئ العهد 

الدولي المشار إليه.
ملاحظة استدراكية )2(:

ولعلــه من المهم التأكيد علــى وجود تطبيقات أخرى 
أشــارت إلــى المواثيــق الخاصة بحقوق الإنســان غير 
أنــه لا يتســع المجــال لعرضهــا، ســواء فــي نطــاق 
محكمــة الأســرة مراعــاة لحرمــة الأســرة، وذلــك عنــد 
الاســتناد علــى المادة الأولى مــن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان والقضاء بإثبات عضل ولي الزوجة 
الرافــض لزواجهــا مــن شــخص علــى ديــن وخلق من 

دون مبرر مقنع.
وكذلــك قــد طبقــت المحكمــة المدنيــة الجزئيــة نــص 
الخــاص بالحقــوق  المــادة 5/9 مــن العهــد الدولــي 
المدنيــة والسياســية التــي تعطي لكل شــخص كان 
ضحيــة توقيــف أو اعتقــال غيــر قانونــي الحــق فــي 
الحصــول علــى تعويض، وذلــك للحكم بإلــزام إحدى 
الــوزارات عــن إهمال موظفيها فــي تنفيذ واجباتهم 
ومــا ترتــب عليــه من بقاء شــخص لمدة أســبوع في 
محبســه علــى الرغــم مــن أن القاضــي كان قــد قــرر 
إخــاء ســبيله، والســبب فــي عدم ذكــر بيانــات هذه 
القضيــة راجــع إلــى أن الجهــة الحكوميــة كانــت قــد 
طعنــت بالاســتئناف ودفعــت القضية بمــرور الزمان 

المانع من سماع الدعوى وكسبت القضية على هذا 
الأساس، وليس على أي أساس آخر.

تاســعاً – قــرار النيابــة العامــة في خصــوص )حرية 
البحث العلمي( الصادر بحفظ التحقيق في القضية 
رقــم )611( لســنة 2019 حصر نيابــة الإعلام بتاريخ 

29 سبتمبر 2019:
ولقد صدر هذا القرار بمناسبة الشكوى التي تلقتها 
النيابــة العامــة مــن بعــض الأشــخاص ضــد أســتاذ 
جامعــي يتهمونــه بالإضــرار فــي المصالــح القومية 
بمناسبة تألف ونشر الأخير لبحث يتناول فيه موقف 
المجتمع والســلطة فــي الكويت من بعض الجاليات 
أثنــاء فتــرة الغــزو العراقــي، وبعــد إجــراء التحقيقات 
اللازمــة ودراســة البحــث موضــوع الشــكوى، قــررت 
النيابــة النيابــة العامــة كــف الملاحقــة القضائية ضد 

المشكو في حقه.
وقالــت النيابــة العامــة إن حريــة الــرأي والتعبيــر مــن 
النظــم  عليهــا  تقــوم  التــي  الأساســية  الدعامــات 
الديمقراطية الحُرة، إذ غدت من الأصول الدســتورية 
الراســخة فــي كل بلــد ديمقراطــي متحضــر، وحرص 
الدســتور الكويتي على النص عليها في المادة 36، 
فلــكل فــرد في المجتمع حق التعبير عن رأيه ونشــره 
بالقول والكتابة أو غيرهما من الوســائل المشــروعة 
دونمــا حاجة إلى تحديد موضوع ذلك الرأي أو قصره 
علــى أمر دون أمر، فالــرأي والتفكير والإبداع صفات 
ويــدرك  الضميــر  يعصــم  الــذي  المســتنير  للعقــل 
الحقائــق ويميــز بيــن الأمــور ويــوازن بيــن الأضــداد 
ويتبصــر ويتدبــر ويجــود بالجديد والتجديــد ويخرج عن 
المعــارج المطروقــة لغيــر المطروقــة ليقــود صاحبها 
إلى الحق والصواب، فتكون له الحرية في مناقشــة 
أحداث التاريخ ووقائعه وشــخوصه ومسبباته وزلاته 
ونتائجــه وأثــاره مــا دامــت لا تخــرج عــن حــدود البحث 
المتــزن والمناقشــة المهنيــة الخاليــة مــن البــذاءة أو 

التزييف أو الافتراء وبما لا يخل بالسلم العام.
وأضافــت النيابــة العامــة في حيثيات قــراره هذا بأن 
العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بتاريــخ 16 ديســمبر 1966 لــم يُخضــع حريــة البحــث 
العلمــي لأية قيود، خلافاً لحرية الرأي والتعبير التي 
يجــوز تقييدهــا بإجــراءات قانونية في الحــالات التي 
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تضر بالأمن القومي أو السلم العام، إذ منح طلاب 
العلــم والباحثيــن )فُــرادى أو جماعــات( حريــة متابعــة 
وتطويــر ونقل المعــارف والأفكار بالوســائل البحثية 
أو العلميــة أو المناقشــة أو التوثيــق أو الإنتــاج أو 
الإبــداع أو الكتابــة، وتشــمل الحريــة الأكاديميــة حرية 
الأفــراد فــي التعبيــر عن آرائهــم في المؤسســة أو 
النظام الذي يعملون فيه وأداء وظائفهم دون تمييز 
أو خشية من قمع من جانب الدولة أو أي قطاع آخر.
ولقد لجأ الشــاكون إلى طلــب التظلم من هذا القرار 
أمــام محكمــة الجنايــات بموجــب المــادة 104 مكــرر 
مــن قانون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائية، وبتاريخ 
23 ينايــر 2020 قــررت غرفــة المشــورة فــي محكمة 
الجنايــات عــدم قبول التظلــم للتقرير فيه من غير ذي 

صفة.
مــن  يكــون  الاســتعراض، ســوف  هــذا  بعــد  ومــن 
الملائــم الانتقــال إلى التطبيقات الأخرى التي راعت 
فيهــا المحاكم والجهات القضائيــة مقتضى الحريات 
والحقــوق العامة في مختلف المنازعات من دون أن 
تشير صراحة إلى نصوص ومواثيق حقوق الإنسان، 
مكتفيــة بما تضمنه الدســتور والتشــريعات الوطنية 

في هذا الجانب.
وذلك من خلال تسليط شيء من الضوء على الحق 
فــي الخصوصيــة وكيف تفرع عن الحرية الشــخصية، 
وبعض ضمانــات الإجراءات الجزائيــة، وصور للتمييز 
الإيجابــي للمــرأة، ونبــذ خطــاب الكراهيــة، ثــم إعطاء 
نبذة عن التشــريعات الاجتماعية التي تعكس حقيقة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة،  الحقــوق  مــن  الموقــف 

والختام بالعودة إلى معايير حرية التعبير.
أولًا – الحق في الخصوصية:

لقد أشــارت المذكرة التفســيرية للدســتور إلى جملة 
النظــام  اســتحدثها  التــي  والضمانــات  المقومــات 
الدســتوري كيمــا ينعــم المواطنين فــي ظلها بنعيم 
الحقــوق السياســية، وفي مقدمة هــذه المقومات 
الحريــة الشــخصية فــي مختلــف صورهــا ومجالاتهــا 
الواردة بالمواد 30 و31 و32 و33 و34 من الدستور.
ويبــدو مــن مطالعة ظاهر هــذه المواد أنهــا لم تفرد 
بيانــاً خاصــاً للحق في الخصوصية، غيــر أن هذا الحق 
قــد أصبــح مــن المســلمات الدســتورية بعد أن نشــأ 

في حضن القضاء الدستوري وجرى تأصيله بموجب 
القرارات التفســير لحقيقة المقاصد والمعاني التي 
حملتها نصوص المواد المتعلقة بالحرية الشخصية، 
للمحكمــة  الحديثــة  التطبيقــات  إلــى  بالإضافــة 
الدســتورية التــي رســخت الحــق فــي الخصوصيــة، 
وتطبيقــات محكمــة التمييــز الحديثــة بخصوص حجب 
البيانات وتفاوت التقدير فيها من حيث تأييد الحجب، 
ومن حيث فهم طلبات الخصوم على حقيقتها، ومن 
حيــث تحديــد المــدة المعقولــة لبقــاء بعــض البيانات 

في السجلات.
التفســير  طلــب  فــي  الدســتورية  المحكمــة  قــرار 
 8 فــي  الصــادر   1982 لســنة   )3( رقــم  الدســتوري 
نوفمبر 1982، الذي قالت فيه المحكمة الدستورية:
حريتــه  فــي  المواطــن  حــق  كفــل  قــد  الدســتور  إن 
الشــخصية بالمــادة 30 منــه، بمــا يقتضيــه ذلــك من 
صــون كرامتــه والحفــاظ علــى معطيات الحيــاة التي 
يحــرص على عــدم تدخل الناس فيهــا بعدم امتهانها 
وانتهاك أســراره فيها، إعمالا لحقه في احترام حياته 
الخاصــة، بما يقف معه الحق في الخصوصية قلعة 
يحتمــي فيها الفــرد ضد تعكير صفــو حياته الخاصة، 
ومــرد ذلــك أن كل ما يتعلق بالحياة الخاصة للإنســان 
هو جزء من كيانه المعنوي فلا يجوز لأحد أن يناله أو 

ينشر عنه شيئا إلا بإذنه الصريح أو وفقا للقانون.
وبينت أن من ذلك حالة الفرد الصحية وما يعانيه من 
أمــراض، فلــكل شــخص الحق في أن يحجب أســراره 
عــن أعيــن الناس وأســماعهم حتــى لا يصبح مضغة 
فــي أفواههم وحديثا من أحاديثهم في مجالســهم 
الخاصــة والعامة، بل ذهب الفقــه والقضاء المقارن 
الى ان الحق في الخصوصية لا يخص حياة الشخص 
وحده فقط وإنما يخص أسرته التي تتأثر بلا ريب في 
كشــف ســره. وأضافت المحكمة في القــول إنه قد 
قضى بأن تصوير الطفل المريض في ســريره في 
المستشــفى لا ينطــوي على مســاس بحق الطفل 
فقط في الخصوصية، وإنما من شأنه أن يمس حق 
الأم فــي الخصوصية فلا غرابة إذن إن كان المشــرع 
الحريــة  وصــون  الحفــاظ  علــى  بحرصــه  الدســتوري 
الشخصية بمقوماتها قد رفع الحق في الخصوصية 
الى مصاف الحقوق الدستورية باعتباره من الحقوق 
اللازمة لصفة الانسان وأكد هذا المعنى فيما أورده 
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في المواد )11 و29 و30 و31 و31( من الدستور.
التفســير  الدســتورية فــي طلــب  المحكمــة  قــرار 
الدســتوري رقــم )1( لســنة 1986 الصــادر في 14 
يونيو 1986، الذي قالت فيه المحكمة الدستورية:

إن نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأحد الأشخاص إنما 
يعتبــر من قبيل المســاس بالحق فــي الحياة الخاصة 
بمــا لا يجــوز معــه الكشــف عــن عناصرهــا وإشــاعة 
أســرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع، بما 
ينبغــي معــه حماية هذا الســر )الذمة الماليــة( تأكيداً 
للحريــة الشــخصية ورعاية لمصلحــة الجماعة من أجل 
تدعيم الائتمان العام باعتباره مصلحة اقتصادية عليا 
للدولــة. وأضافت بأن التعرض لعناصر الذمة المالية 
للفرد فيه مســاس بحقه في الخصوصية، وهو حق 
يحميه الدستور، شأنه في ذلك شأن التعرض لحالته 
الصحيــة والعاطفيــة والعائليــة وتمتــد الحمايــة أيضاً 

للشخص الاعتباري.
الطعــن  دعــوى  فــي  الدســتورية  المحكمــة  حكــم 
المباشــر رقــم )6( لســنة 2016 دســتوري الصــادر 
فــي 5 أكتوبــر 2017، الــذي قالــت فيــه المحكمــة 

الدستورية:
إن ممارســة الدولــة لحقهــا فــي حماية الأمــن العام 
يحده حين ممارســته حق الفرد الدســتوري في كفالة 
حريته الشخصية، بما يقتضيه ذلك من الحفاظ على 
كرامتــه واحتــرام مناطــق خصوصيتــه بعــدم امتهانها 
انتهــاك أســراره فيهــا دون مقتضــى. وأبطلــت  أو 
المحكمــة بموجب هذا الحكم القانون رقم 78 لســنة 
2015 بشــأن البصمــة الوراثيــة، حيــث قــررت عــدم 
دســتورية المــواد أرقــام 2، 4، 8، 11 مــن القانــون، 
بسبب ما شابها من مثالب تنتهك الحرية الشخصية 
للأفراد والحقوق اللصيقة بالشخص، وهو ما يترتب 
عليه من الناحية العملية وجوب الحكم بسقوط باقي 
مــواد هذا القانــون لارتباطها بهذه المــواد المحكوم 

بعدم دستوريتها.
موقف محكمة التمييز من محو بيانات القضايا من 
الأنظمــة الأمنية الخاصــة بســجلات وزارة الداخلية 

ووزارة العدل:
وهــذه البيانات ســرية بطبيعة الحــال، ومع ذلك فقد 
أقــام بعــض الأفــراد دعــاوى قضائية بطلــب محوها 

لأســباب عديــدة منهــا أنهــم قــد حصلوا علــى أحكام 
بالبراءة أو قرارات بحفظ التحقيق تقوم مقام البراءة، 
أو لأنهم أدوا دينهم تجاه المجتمع ونفذوا عقوبتهم 
وتحصلــوا علــى رد اعتبــار بموجــب المــادة 244 مــن 
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم يحق 
لهــم المطالبــة برفع ومحو بيانات تلــك القضايا لأنه 
يســهل العثور عليها وهو ما يسبب لهم عائقاً. وقد 
تفاوتت تطبيقات محكمة التمييز للرد على مثل هذه 

الادعاءات، في الأحكام الثلاث الآتية:
والحكــم الأول صــدر فــي الطعــن رقم )226( لســنة 
محــو  رفــض   2021/11/24 بجلســة  إداري/3   2019
بيانــات بعــض القضايا من الأنظمــة الأمنية الخاصة 
بســجلات وزارة الداخليــة ووزارة العــدل، باعتبــار أنهــا 
ســرية بطبيعتها وبقائهــا في تلك الأنظمة مطلوب 
لتوثيــق المعلومــات الخاصــة فيهــا وليــس لتداولها، 

وأي ضرر من إفشائها تحت رقابة القضاء.
والحكــم الثاني صدر في الطعن رقم )2277( لســنة 
النظــر  قبــل   2022/5/11 بجلســة  إداري/1   2018
بالمســألة واعتبــر أن بقــاء هــذه المعلومــات متاحــة 
لغيــر المختصيــن بالشــؤون الأمنية يرتــب عليه ضرراً 
يستحق معه أن يرفع، ولذلك قضى بإلغاء قرار جهة 
الإدارة الــذي يخالــف هــذا الحــد ويصرح بتــداول هذه 

المعلومات لغير المعنيين بالنواحي الأمنية.
والحكــم الثالــث صدر في الطعن رقم )2568( لســنة 
2020 مدنــي/3 بجلســة 2022/6/22 اعتبــر بقــاء هذا 
النوع من المعلومات لمدة طويلة مخالف لمقتضيات 
الحرية الشخصية التي قال عنها إنها حق طبيعي من 
حقــوق الإنســان الــواردة فــي المادتيــن 30، 31 من 
الدســتور واعتبارهــا أســاسً للحريــات العامــة الأخرى 
وحــق أصيــل للإنســان، وينــدرج تحتهــا تلــك الحقوق 
التــي لا تكتمــل الحرية الشــخصية فــي غيبتها، ومن 
بينهــا حــق الفــرد فــي صــون كرامتــه والحفــاظ على 
خصوصياتــه التــي يحــرص علــى عــدم تدخــل الناس 
فيهــا بعــدم امتهانهــا وانتهــاك أســراره فيهــا إعمالًا 
لحقــه فــي احترام مناطــق خصوصيته، ذلــك أن ثمة 
مناطــق وجوانــب خاصة بالفرد تمثــل أغواراً لا يحص 
النفــاذ إليها، وينبغي دوماً ألا يقتحمها أحد ضمامناً 
لسريتها وصوناً لحرمتها، فكل ما يتعلق بخصوصية 
الفرد هو جزء من كيانه، لا يجوز لأحد أن يناله أو يطلع 
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عليــه إلا بإذنــه الصريــح، وأن حريــة الإنســان وأصــل 
براءته وحســن نيتــه ومعصوميته المادية والمعنوية 
كل ذلــك جوهــر كرامتــه التــي لا يجــوز العبــث بهــا أو 

امتهانها بأي حال من الأحوال.
ثانيا – الإجراءات الجزائية:

ويرجع في تحديد الإجراءات الجزائية إلى مجموعتين 
مــن القواعد والأحكام، والنوع الأول يقوم من على 
جملة من المبادئ الكلية المنصوص عليها بالدستور 
وفــي مواثيق حقوق الإنســان لا ســيما فــي العهد 
والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
والصنف الثاني من هذه القواعد والأحكام مســتمد 
من الأولى إلا أنه يتسم بطابع تفصيلي وأكثر دقة 
وإحكامــا مــن حيث الصياغة، ويجــري إفراغه عادة في 
مدونه تشــريعية تعرف لدينا باسم قانون الإجراءات 

والمحاكمات الجزائية.
ولا يعنــي ذلــك عــدم إمــكان أو عــدم تصــور وجــود 
شيء من التعارض ما بين المبادئ العامة والقواعد 
المقننــة للإجــراءات الجزائيــة، بــل إذا مــا ثبــت هــذا 
التعــارض فيتعيــن عرض الأمــر على المحاكــم العليا 
مــن أجــل إزالــة التعــارض أو الحكــم بإبطــال القواعــد 

القانونية التي تخالف المبادئ الدستورية.
وهذا القانون هام وأساسي؛ لأنه يحفظ للكويتيين 
والنــاس كافة كرامتهــم وحريتهم وحقهم في الدفاع 
ويوفــر فــي نفس الوقت الميزان أو المســطر التي 
نقيــس بهــا تدابيــر الدفــاع الاجتماعــي ضــد الجريمة 
والمجرمين، لذلك تكاد تكون جميع الأحكام والقرارات 
القضائيــة التي تطبق هذا القانون تقوم في نفس 

الوقت على فكرة ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
ويــدرس الطلبــة هــذه الإجراءات في كليــات الحقوق 
مــن  وهنــاك  عديــدة،  محاضــرات  فــي  والقانــون 
يتخصــص فــي هــذه الإجــراءات الجنائيــة ويصــرف 
الســاعات الطوال في دراســاتها المعمقة، وبالتالي 
يصعــب الإحاطــة بتفصيلاتهــا فــي هــذه العجالــة، 
وســوف أكتفــي بالإشــارة إلــى واقعتيــن محددتين 
للتأكيد على أن التطبيق المجرد لهذا القانون يضمن 

دعائم حقوق الإنسان.
الواقعــة الأولــى:

والواقعــة الأولــى تعــود أحداثهــا إلــى العــام 2008 

وذلك بمناسبة ارتباط أحد الأجانب بتعامل تجاري مع 
أحد ضباط الشرطة، وعندما دب بينهما خلاف مالي 
قــام علــى إثــره الضابط بإســاءة اســتعمال ســلطات 
وظيفته وتوقيف الضحية في نظارة أحد المخافر بلا 

تهمة لمدة أسبوع لمجرد الإضرار.
وقــد تقــدم أخــو الضحيــة ببــاغ عن ذلك إلــى مكتب 
النائــب العام، وحالا باشــر وكيل النيابة العامة أعمال 
التحقيــق واســتوثق مــن المباحث الجنائيــة من مكان 
تواجد الضحية، وانتقل على رأس قوة من الشــرطة 
وأحكــم الســيطرة على الموجوديــن بالمخفر، وألقى 
القبــض على رئيس المخفــر وباقي العناصر الأمنية 
وعزلهــم عن الموقوفين، وراجــع وكيل النيابة العامة 
والضبطيــات  الأحــوال  ودفــرت  كشــوفات  بنفســه 
وطابقهــا مــع الموقوفين بالفعل وطابــق هوياتهم 
على المثبت بتلك السجلات وأخلى سبيل الشخص 
الموقــوف بــدون وجــه حــق، واســتكمل التحقيق مع 

المتهمين ووجه لهم الاتهامات المنطبقة.
وهذا تطبيق مباشر للمادة 227 من قانون الإجراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة، التي توجــب على المحقق أن 
ينتقــل إلــى حيث يوجد مكان أي شــخص يقع ضحية 
اعتقــال غيــر قانونــي ويخلــي ســبيله ويتخــذ باقــي 
الإجراءات اللازمة لمجازاة المســؤول عن ذلك جنائياً، 
وفي ذات الوقت تطبيق لاتفاقية مناهضة التعذيب 

الموافق عليها بالقانون رقم 1 لسنة 1996.
الواقعــة الثانيــة:

وأمــا الوقعــة الثانية فتعود أحداثها إلى العام 2009 
حيــن وقــع حــادث مروري لانقــاب مركبة وتهشــمها 
بالكامــل واصابة مــن كانت تقودها بكدمات شــديدة 
بالرأس وكســور متفرقة بالجســم، وفور ما أسعفت 
المصابة إلى قســم الحوادث لاحظ الطبيب المعالج 
أنهــا كانــت بدرجــة وعــي متدنية فجــرى أخــذ العينات 
أي  لحــدوث  منعــا  العــاج  مباشــرة  قبــل  اللازمــة 
مضاعفات قد تنتج بسبب الإفراط في جرعة التخدير، 
وبالفعــل تبيــن أن المصابــة كانــت قد تعاطــت كمية 
مــن المؤثــرات العقليــة والمواد كحوليــة بدرجة عالية 
أفقدتهــا الوعي والســيطرة على المركبة التي كانت 

تقودها، مما أدى إلى انقلابها وحدوث اصاباتها.
وقد انتدبت النيابة العامة إدارة الطب الشرعي التي 
وضعــت تقريــراً مفصــاً عــن حالــة المتهمــة بنتيجــة 
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حاصلهــا أنهــا تعانــي من تدهور شــديد وفقد إدراك 
للزمــان والمكان والأشــخاص وفقد للذاكــرة والتركيز 
والانتبــاه، وهــذا يجعلهــا غيــر قــادرة عــن الدفــاع عن 
نفســها أو الحكم على الأشــياء أو محاكمتها أو رعاية 
نفســها ومصالحها أو تدبيــر أمورها وهي في حاجة 
إلــى رعايــة طبيــة مســتمرة وتأهيــل طبــي متقــدم 
الأذى  تســبب  لتجنــب  والذهنيــة  العقليــة  لحالتهــا 
لنفســها أو لمن حولها، ويتعذر تقدير إمكانية وتاريخ 
عودة رشــدها أو تحســن وشــفاء حالتها حيث أن ذلك 
مرهــون بطبيعــة ونوعيــة العــاج المناســب لحالتهــا 

ومدى توفره واستجابتها له.
وإزاء ذلــك فقــد قــررت النيابــة العامة حفــظ التحقيق 
باعتبــار أن العقــل هو زينة الإنســان وأن المتهمة لن 
تستطيع أن تدافع عن نفسها بسبب حالتها العقلية، 
وذلك تطبيقاً لنص المادة 118 من قانون الإجراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة، التي تســتوجب وقف الســير 
في إجراءات الدعوى فورما يتبين أن المتهم مصاب 
بمرض عقلي يجعله غير قادر عن الدفاع عن نفســه، 
وذلــك لحيــن ما يعود إلى المتهم رشــده ويســتطيع 

الدفاع عن نفسه.
ثالثاً– التمييز الإيجابي للمرأة:

وبعيداً عن مسائل الأحوال الشخصية التي تتضمن 
انحيــازاً واضحــاً لــأم أو المــرأة الحاضنة علــى الرجل، 
والحديــث فــي هذا الجانــب لا يحتاج إلــى المزيد من 
التوضيــح، لكنه من اللافت أن هذا الأمر قد انعكس 
أيضاً على بعض الحقوق المدنية للمرأة التي شهدت 
تمييــزاً ايجابيــاً فــي نطــاق امتيــازات العمــل وتحديدا 

في نوعية الاجازات التي تستحقها الموظفة.
وذلك اســتناداً إلى المرســوم بقانون رقم 15 لسنة 
1979 في شــأن الخدمة المدنية، والقانون رقم 21 
لســنة 2015 فــي شــأن حقــوق الطفــل، والقانــون 
رقــم 8 لســنة 2010 فــي شــأن حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، حيث بلغت هذه الإجــازات والمميزات 
الوظيفيــة حوالــي 13 إجــازة ومزيــة للأمومــة ورعاية 
الطفــل ومرافقــة الــزوج والعــدة الشــرعية، وأغلبهــا 

مدفوعة الراتب.
ويقتصــر دور المحاكم الإداريــة عند نظرها للمنازعات 
المتعلقة بهذه المســائل على تســوية هذه الحقوق 
والامتيــازات الوظيفيــة مــن خــال تطبيــق القواعــد 

القانونيــة والمحاســبية، من دون حاجــة إلى تضمين 
الحكم ما يفيد أنها تستند في ذلك إلى تدابير خاصة 
تراعــي الأمومــة بموجب نص الفقرة 2 من المادة 4 
مــن اتفاقية القضــاء على جميع أشــكال التمييز ضد 

المرأة.
وفيمــا يتعلــق بالحقــوق السياســية، فتجدر الإشــارة 
إلى أنه بعد إقرار التعديل التشــريعي بالقانون رقم 
17 لســنة 2005 الــذي بمقتضــاه تحققت المســاواة 
لأول مرة بين المرأة والرجل في ممارســة حقوقهما 
السياســية في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس 

الأمة.
فقــد لــزم الأمر لتحقيــق الفاعلية لهــذا التعديل على 
لســنة   67 رقــم  القانــون  يصــدر  أن  الواقــع  أرض 
2005 ذو الصفــة المؤقتــة ليعالج آليــة قيد الناخبات 
بجــداول الانتخــاب التــي باتــت المواعيــد الدوريــة لا 
تســتوعد قيــد الناخبــات ولــن تمكنهــن من ممارســة 
الحــق فــي الانتخــاب ومن ثــم الترشــيح؛ بالنظر إلى 
أعــداد المتمتعات بهذا الحق وقِصر الفترة الاعتيادية 
لقيــد الناخبين، لذلك جرى قيد جميع المواطنات في 
جــداول الناخبيــن وفــق بياناتهــن بنظــام المعلومات 
المدنيــة لمــن توافــرت فيهن شــروط الناخــب قانوناً 

وقت العمل بالقانون المذكور.
وقــد عُمل بهذا التعديــل في انتخابات مجلس الأمة 
للفصل التشريعي الحادي عشر التي أجريت في 29 
يونيــو 2006، وانتهــى العمــل به بعدهــا وعاد الحال 
إلى طبيعته في آلية قيد النساء في جداول الناخبين 

لجميع الانتخابات العامة اللاحقة أسور بالرجال.
كما رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية 
أي مطاعن ضد سلامة هذه التدبير المؤقتة بموجب 
حكمهــا الصــادر فــي الطعنيــن رقمــي )1، 2( لســنة 

2008 بجلسة 2008/4/20.
مــن دون أن تضمــن حكمهــا إشــارة صريحــة علــى أن 
هذه التدابير المؤقتة قد استهدفت تعجيل المساواة 
الفعليــة بيــن الرجــل والمــرأة بموجب نــص الفقرة 1 
من المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشــكال 

التمييز ضد المرأة.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا التطبيــق قــد طــور من 
الفكــر التشــريعي إلــى تبنــي القيــد الآلــي لجميــع 



العدد السابع والأربعون - يناير 362024

ـة
ــــ

نـي
ـو

نــ
ــا

قـ
ث 

ــا
حـــ

بـــ
أ

الناخبيــن  جــداول  فــي  الســواء  علــى  المواطنيــن 
بمجــرد توافــر الشــروط فيهــم، وهو ما اســتقر عليه 
الوضــع القانونــي الآن بموجــب نص المــادة 10 من 
القانــون رقــم 120 لســنة 2023 في شــأن انتخابات 
أعضــاء مجلس الأمــة، وهو المعروف باســم قانون 

المفوضية العليا للانتخابات.
رابعاً– خطاب الكراهية:

ونظراً لما شهدته البلاد من أحداث مؤسفة صاحبت 
حمــات الدعايــة الانتخابيــة لمجلــس الأمــة المبطــل 
الأول في مطلع العام 2012، فقد صدر المرســوم 
بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة 
الوطنيــة، وقــد تضمــن تجريم ومعاقبــة الدعوة إلى 
التفوق القائم على أسس عنصرية. كما بينت مذكرته 
الإيضاحيــة أن الغــرض مــن صــدوره بإجــراءات عاجله 
كانــت لمكافحــة تفشــي النعــرات الطائفيــة والقبلية 

في حملات الدعاية للانتخابات العامة.
ولا شك أن صدور قانون حماية الوحدة الوطنية أتى 
اســتجابة للمادة 4 من اتفاقية القضاء على التفرقة 
العنصريــة بكافة صورها وأشــكالها – الموافق عليها 
بالقانون رقم 33 لسنة 1968 – والمادة 20 من العهد 
الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، ومنذ 
بــدء العمل بقانون حمايــة الوحدة الوطنية انخفضت 

حدة النقاشات على النطاق العام بشكل ملحوظ.
خامساً– التشريعات الاجتماعية:

ولقــد ســلف التأكيــد علــى الحقيقــة البســيطة التي 
مفادهــا أن الإنســان الــذي يجد نفســه علــى الدوام 
بحاجــة إلــى البحــث عــن المــأوى والمــأكل والمبلــس 
المدينــة  لحقوقــه  ممارســته  تتعطــل  ســوف 
السياســية  فــي  الاهتمــام  وســيعتبر  والسياســية 
والعلــوم نــوع مــن التــرف، وهــذا الأمــر بديهــي إذا 
مــا احتكمنــا إلــى المفهــوم الإســامي القائم على 
التكافل والتضامن، لكنه من المؤســف أن البشــرية 
لــم تتوصل إلــى هذه النتيجة إلا بعــد مخاض طويل 
أســفر عــن ملاحظــات واســتنتاجات فلاســفة القرن 

التاسع عشر.
الاجتماعيــة  الحقــوق  اســتقرت  ذلــك  بعــد  ومــن 
والاقتصادية والثقافية في الضمير الإنساني على 
أنها رديف لا غنى عنه لباقي حقوق الإنسان المدنية 

والسياســية، ويجب التأكيد على أن حقوق الإنســان 
جميعها غير قابلة للتجزئة أو التراتب، بمعنى لا يحق 
تعطيــل أحدهــا لحين اســتيفاء الأخــرى، فهي حقوق 

مترابطة وعلى اتصال وثيق ببعضها البعض.
وفــي واقــع الأمــر يتميــز الصنــف الأول مــن هــذه 
الحقوق – وأعني الحقوق الاجتماعية والاقتصادية – 
بأنهــا تحتاج دوماً إلى تدخل إيجابي من طرف الدولة 
لضمــان بقــاء وازدهــار هــذه الحقــوق بغــرض توليــد 
مصدر ثابت للدخل وإبعاد الانسان عن شبح البطالة، 
وذلك على خلاف الحقوق المدنية والسياسية التي 
لا تتطلــب فــي الأعــم الغالــب إلا موقفاً ســلبياً من 
السلطة ومراكز القوى في المجتمع، ليتمتع الأفراد 

بممارستها.
ويذكر الســيد محمد فايق الرئيس الســابق للمجلس 
مصــر  جمهوريــة  فــي  الإنســان  لحقــوق  القومــي 
العربيــة، والأميــن العــام الأســبق للمنظمــة العربية 
لحقــوق الإنســان، فــي هــذا الســياق أن الأدبيــات 
الحقوقيــة ترتب هــذا النمط من الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة إلــى خمســة أقســام أساســية، وهــي 
علــى الترتيــب الآتي؛ الحق في العمــل، والحق في 
العيــش الكريــم، والحــق فــي الحصــول على الســلع 
والخدمــات العامة، والحق في الراحة والتمتع بوقت 
الفراغ، وأخيرا الحقوق التأمينية والحقوق التقاعدية.

ويضيــف أنــه وفقــا لنظريــة عالــم الاقتصــاد الهندي 
أمارتيــا ســن، الحاصــل على جائزة نوبــل في العلوم 
الاقتصاديــة فــي عــام 1998 لعملــه فــي اقتصــاد 
الرفــاه، فــإن الإنســان بحاجــة إلــى أن يعيــش فــي 
ظروف تؤمن له عمل منتج ودائم، ويحصل منه على 
أجر عادل من دون استغلال، ويتعامل في منظومة 
أثمــان للســلع والخدمات الأساســية تتناســب مع ما 
يحصــل عليــه مــن دخــل، ومــن ثــم فــإن أي خلل في 
أحد هذه الأضلع الثلاثة “سوف يدفع بالإنسان إلى 
أن يســتجدي أو يعمــل عمــل غيــر شــريف، وفي كلا 

الحالتين يكون قد فقد كرامته”.
ويحمــد للعنايــة الإلهية التي هيئــت البصيرة الثاقبة 
والبطانــة الصالحــة والمشــورة الراشــدة التي أدركت 
هــذا البعد وحرصت على توفيــر عموم هذه الحقوق 
الاجتماعيــة فــي تشــريعاتنا الوطنيــة، التــي أدركــت 
أهميــة وقايــة المواطــن والمقيم من الفقــر والجوع 
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والمــرض والجهل، وســوف أشــير ســريعاً لأبرز هذه 
التشريعات المسمدة من اتفاقيات حقوق الإنسان.

حماية الطفل:
واســتجابة لمــا تضمنتــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل – 
الصادر لها مرسوم الموافقة رقم 104 لسنة 1991 
– لا سيما في المادة 40 منها بشأن ضمان حصول 
الطفــل عند اتهامه ومحاكمتــه على الحد الأدنى من 
التدابيــر الملائمــة، فقد أتــى التنظيــم المحكم لهذه 
المســائل في قانون الأحــداث الصادر بالقانون رقم 
111 لســنة 2015 والمعــدل بالقانــون رقــم 1 لســنة 
2017، وهــذا نوع مــن الحقوق المدنية والسياســية 

لكنه متصل بالتنشئة الاجتماعية.
وأمــا فــي نطــاق مــا عــدا ذلــك مــن منازعــات، فــإن 
الأول  الاعتبــار  إيــاء  يقتضــي  القانونــي  الواجــب 
لمصالــح الطفــل الفضلى وتقديمهــا على ما عداها 
مــن اعتبــارات، وعلــى ذلك جرى نص الفقــرة الأخيرة 
مــن المــادة 3 من القانون رقم 21 لســنة 2015 في 
شــأن حقــوق الطفــل، وذلــك حتــى لا يدخــل الطفل 
فــي أتــون أي نزاع قائم مــا بين والديه أو أي نزاع آخر 
لا يكــون لــه ذنــب فيه، عمــا بنصوص المــواد 3/1، 

9/1–3، 18/1 من اتفاقية حقوق الطفل.
مراعــات  عنــد  أســهل  القاضــي  مهمــة  وأصبحــت 
المصالح الفضلى للطفل استنادا على المادة 3 من 
القانون رقم 21 لســنة 2015 المشــار إليه، بدلا عن 

تلمسها في مواثيق وصكوك دولية أخرى.
العنف الأسري:

وإذ صــدر القانــون رقــم 16 لســنة 2020 فــي شــأن 
الحمايــة مــن العنــف الأســري وتضمــن النــص على 
جملــة مــن التدابيــر الراميــة للحــد مــن هــذه الظاهــرة 
ومكافحتها، بيد إنه ثمة إشكالية قد ظهرت عند ترجمة 
 Domestic abuse وعبــارة Domestic violence عبــارة
إلــى عبــارة العنف الأســري، بينما العبــارة الإنجليزية 
الثانية تســتوعب كافة معاني إســاءة استخدام الحق 
فــي الرعايــة، ولعل هذا ما أدى إلى وجود توجه يرى 
اســتبعاد أفعال الخطأ غير العمدي أو جرائم الإهمال 
فــي الرعاية مــن نطاق تدابير قانون العنف الأســري 
على أساس أن العنف عمل لا يصدر إلا نتيجة قصد 

وإرادة على خلاف الإهمال.

ومــن المفيــد هنــا الإشــارة إلــى التعليق العــام رقم 
13 لســنة 2011 للجنــة حقــوق الطفــل التابعــة لــأم 
الــذي أوردت  المتحــدة والصــادر بتاريــخ 2011/4/18 
فيــه أن العنــف الذي يتعرض له الطفل في الأســرة 
يعنــي »كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة 
البدنية أو العقلية، والإهمال أو المعاملة المنطوية 
علــى إهمــال، وإســاءة المعاملة أو الاســتغلال، بما 
فــي ذلــك الإســاءة الجنســية«. وهــو بذلــك يتعــدى 
الإيذاء المتعمد إلى كافة أشــكال الإيذاء غير المادي 
وغيــر المتعمــد، بما فيها الإهمال وإســاءة المعاملة 

النفسية.
تشريعات العمل:

ونظراً لخصوصية العلاقة ما بين العامل ورب العمل 
وطابعهــا المدنــي، ومــا قد يشــوبها فــي أحيان غير 
قليلــة مــن مظاهــر الحاجة من طــرف العامل وفرص 
اســتغلاله، فقــد أكــدت مــواد القانون رقم 6 لســنة 
2010 فــي شــأن العمل في القطــاع الأهلي، على 
بيان للحد الأدنى من الحقوق العمالية ما لم يرد في 
عقــد العمل حقوق أو مزايا أخرى، وفي المقابل قرر 
القانــون بطلان أي بند يــرد في عقد العمل ينتقص 

من هذه الحقوق الدنيا.
وعرف هذا القانون العامل بأنه كل ذكر أو أنثى يؤدي 
عمــا يدويــا أو ذهنيا لمصلحة صاحــب العمل وتحت 
إدارتــه وإشــرافه مقابل أجر، كما أكد القانون بشــكل 
صريــح ومــن دون أي لبــس علــى وجــوب اســتحقاق 
المــرأة العاملــة على ذات الأجر المماثل للرجل، متى 

كانت تقوم بنفس العمل.
وجــاءت مجمل أحكام هذا القانون مواكبة للاتفاقات 
الدوليــة فــي شــأن العمــل، مــن بعد ما قامــت لجنة 
الصياغة باســتطلاع رأي منظمــة العمل الدولية في 
إطار المعونة الفنية للدول الأعضاء. ولســد النقص 
التشــريعي بالنســبة للعمالــة المنزليــة، فقــد صــدر 
القانــون رقــم 68 لســنة 2015 فــي شــأن العمالــة 
المنزليــة، لضبــط أحــكام العلاقــات وتوفيــر الحمايــة 

القانونية اللازمة.
لهــذه  المحاكــم  تطبيــق  أن  ذلــك  كل  مــن  ويظهــر 
وضمانــات  الطفــل  بحمايــة  المتعلقــة  التشــريعات 
الخاصــة  والتدابيــر  والعقوبــات  الجزائيــة  الإجــراءات 
بالأحداث، والحماية من العنف الأسري، وتشريعات 
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العمــل، كفيلــة بذاتهــا لتعزيــز حقــوق الإنســان فــي 
هــذه المجــالات الحقوقيــة، باعتبــار أن أحكامها إن لم 
تكــن مســتمدة من نصــوص الاتفاقيــة الدولية ذات 

الصلة، فإنها تدور في فلكها.
سادساً– معايير حرية التعبير:

وفي نطاق المسائل الفقهية فإن للرأي ثلاث صور 
فإما راجح أو مرجوح أو شاذ. وما كان راجحاً في وقت 
مــن الأوقــات قد يتغيــر ويصبــح مرجوحاً، كمــا أن ما 
كان مرجوحاً قد يتغير ويغدو شاذاً، وما كان شاذاً قد 

ينقلب إلى راجح!
المنشــورة  الأدبيــات  تشــير  الأمــر  واقــع  وفــي 
والمتداولة إلى وجود ثلاثة أنواع من المعايير الخاصة 
بحريــة التعبيــر عــن الــرأي، منها ما يرجــع في مصدره 
إلى المعايير الدولية، والنوع الآخر من هذه المعايير 
الســائدة،  الأمريكيــة  القانونيــة  الثقافــة  مصدرهــا 
والنــوع الثالث هــو المعايير الوطنية المســتمدة من 
قيمنا الإسلامية وتقاليدنا المحلية، وباعتبار الكويت 
دولة ديمقراطية تؤمن بمقاصد هيئة الأمم المتحدة 
ومبادئها السامية التي تدعو إلى التسامح والسلام 

وحسن جوار.
ولأن المقــام لــم يعد يتســع هنــا لملاحظــات أخرى، 
ربمــا لا تقــل أهمية، ســوف أختم بإشــارات ســريعة 

وموجزة لكل نوع من هذه المعايير الثلاث.
وأما المعايير الدولية كما وردت في الإعلان العالمي 
لحقــوق الإنســان والعهــد الدولي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية، فيما يتعلق بحريــة التعبير عن 
الرأي، والعهــد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة، فيمــا يتعلــق بحريــة البحــث 

العلمي.
ويكمــل هــذه المعاييــر الدوليــة مجموعــة أخــرى مــن 
التوضيحات الواردة في التعليق العام رقم 34 للجنة 
حقوق الإنســان الصــادر عام 2011، ومبــادئ كامدن 
حــول حريــة التعبير والمســاواة لعــام 2009، ومبادئ 
جوهانســبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير عن 

الرأي والوصول إلى المعلومات لعام 1996.
وأمــا معاييــر الثقافــة القانونيــة الأمريكية الســائدة، 
الأمريكــي  للدســتور  الأول  التعديــل  إلــى  فترجــع 
فــي 15 ديســمبر 1791 الــذي تضمــن النــص أنــه 

علــى الكونغــرس أي الســلطة التشــريعية الاتحاديــة 
ألا تصــدر أي قانــون “ ... يحــد مــن حريــة الــكلام أو 
الصحافــة، ... أو فــي مطالبــة الحكومــة بإنصافهــم 
من الإجحاف”، وما تلى ذلك من تطبيقات للمحكمة 
الإتحاديــة العليــا في هذا الخصــوص، والتي أفرزت 
قائمة بالمحظورات أو القيود المصرح بها على حرية 

التعبير.
وهذه القائمة تشمل تجريم أفعال الاحتيال والفحش 
والتشهير والتهديد بالعنف والتحريض على العنف، 
وانتهــاك  جنســياً  الأطفــال  بإباحــة  يتعلــق  مــا  وكل 
حقوق الملكية الفكرية وكشــف المعلومات السرية، 
والتسبب في ضرر غير مألوف كمثل من يصرخ كذباً 
للاســتغاثة من النار في مســرح مكتظ بالأشــخاص، 

على رأي القاضي الشهير ويلم هولمز.
‏وبالإضافــة إلى القيود الأخــرى التي تتطلبها بعض 
فــي  ســواء  المجتمــع  فــي  الهامــة  المؤسســات 
المدرســة والجيــش وقاعة المحكمــة؛ وذلك لأنه من 
البديهــي أن هنــاك آراء غيــر صائبــة وســوف يــؤدي 
تداولهــا فــي بعــض الظــروف إلــى خســائر يصعــب 
تداركهــا أو إلــى الانحراف عن طريق التفكير الســليم 
أو ســوف تعيــق نقــل المعرفة إذا ما طرحت بشــكلٍ 
عشوائي من دون تنظيم، لذلك أصبح من المقبول 
والمعقــول تقييــد حريــة التعبير عــن الآراء في نطاق 
العمــل العســكري وفــي المحاكــم وفــي الفصــول 
فهنــاك  ذكــرت.  التــي  للأســباب  لهــذه  الدراســية 
تعليمــات عســكرية وتقاليد قضائية وآداب مدرســية 

تحد من استخدام هذه الحرية.
ومــن اللافــت أيضاً أن الولايــات المتحــدة الأمريكية 
حيــن صدقــت على العهــد الدولي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســة فــي يونيــه 1992، فقد ألحقت 
هــذا التصديــق بإعلان تفســيري أشــارت فيه إلى أن 
الفقرة 2 من المادة 5 تنص على أن حقوق الإنسان 
القائمــة فــي أي دولــة طــرف لا يجــوز  الأساســية 
الانتقــاص منهــا بذريعــة أن العهد يعتــرف بها بدرجة 
أقــل، ولذلــك فإنهــا لــن تطبــق المحظورات الــواردة 
بالفقرة 3 من المادة 19 من هذا العهد التي تسمح 
ببعــض القيــود على حريــة التعبير. وتعلــن الولايات 
المتحــدة أنهــا ســتواصل الالتــزام بمتطلبــات وقيود 

دستورها فيما يتعلق بجميع هذه القيود والحدود.
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وأما معاييرنا الوطنية فإن دولة الكويت حين صدقت 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  علــى 
والسياســية لــم تتحفــظ على بنــود حريــة التعبير عن 
الــرأي. وهــو مــا يعنــي فــي لغــة القانــون الالتــزام 
بالضوابط التي تبناها العهد الدولي ذاته من واجب 
احترام النظام العام وحقوق الآخرين المقررة قانونا، 
ونبــذ الدعــوة للكراهيــة. وذلــك علــى نحــو يتفــق مع 
المبــدأ الــذي اســتقر فــي ضميــر المجتمــع الدولــي 
والوطني على السواء؛ من أن جميع الحقوق مقيدة 

بحسن استعمالها.
وفي هذا السياق من المهم التأكيد على أن التعبير 
اللحظــي والعفــوي الــذي تزخر بــه وســائل التواصل 
الاجتماعي الحديثة لا يصلح أن يشكل جريمة جنائية. 
لعدة أســباب لعل أهمها عدم توافر القصد الجنائي 

أي قصد الإساءة.
وهــذا الأمــر يختلــف بطبيعــة الحــال عــن تعمــد نشــر 
الإشــاعات والإســاءات مــن دون مقتضــى أو رمــي 
الاتهامات بالفساد من غير دليل بشكل يتعدى حدود 
اســتعمال الحق. ما دام أن السبيل للحد من الفساد 
متــاح فيما توفره قنوات وآليــات إنفاذ القانون على 
جميع المســتويات الإدارية والتشــريعية والقضائية. 
التواصــل  منصــات  اســتخدام  سياســات  إن  بــل 
الاجتماعي ذاتها تمنع استغلالها في بث الإساءات.
ويظهــر مــن ذلــك أنــه يجب عــدم الخلط مــا بين قول 
الصراحــة والتنديــد بالفســاد وبيــن إمكانيــة أن يقول 
المرء أيّ شيء دون أن يواجه العواقب على كلامه، 
أو يبــث اســتنتاجاته الشــخصية التــي تعزوهــا الأدلة 

على أنها حقائق دامغة.
ومــع ذلــك هنــاك قائمــة بالمحظورات التــي أوردتها 
التشــريعات الإعلاميــة متمثلــة فــي القانــون رقــم 
والنشــر،  المطبوعــات  شــأن  فــي   2006 لســنة   3
والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي 
والمســموع، والقانــون رقــم 63 لســنة 2015 فــي 
شــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، والقانــون 
رقــم 8 لســنة 2016 بتنظيــم الإعــام الإلكترونــي، 
وجميعها مطروحة للنقاش العام وفي لجان مجلس 
الأمة على ضوء تقدم وزارة الإعلان بمشروع جديد. 
ولا يفــوت التنويــه إلى بعــض التطبيقات القضائية 
ذات العلاقة ومن أهمها قضاء المحكمة الدستورية 

فــي الطعــن رقم )3( لســنة 2016 دســتوري الصادر 
بجلســة 2016/5/11 والــذي أكــدت فيــه المحكمة أنه 
يقصــد بالأعمــال العدائيــة المعاقــب عليهــا بالمــادة 
4 مــن القانــون رقــم 31 لســنة 1970 بتعديل بعض 
أحكام قانون الجزاء، الأفعال المادية ولا علاقة لذلك 
بحريــة الــرأي والتعبيــر المكفولة دســتورياً والمنظمة 

قانوناً.
وفي حكم حديث لها قد قضت المحكمة الدستورية 
في الطعن رقم )3( لســنة 2023 دســتوري بجلســة 
2023/11/1 بســامة التجريــم الــوارد فــي القانــون 
رقــم 3 لســنة 2006 المشــار إليــه بخصــوص حظــر 
نشــر كل ما من شــأنه المســاس بكرامة الأشــخاص 
أو حياتهــم، حيــث بينت أن الدســتور قد أكد على حق 
الإنسان في حماية كرامته في المادة 29 منه فكان 
مــن الطبيعــي أن يجرم القانون هــذا الأمر باعتبار أن 
المســاس بكرامة الشــخص هو الانتقاص من قدره 
والتحقيــر به والإســاءة إليــه والتمييز بينــه وبين غيره 

انتقاصاً منه.
وفــي هــذا الإطــار تمــارس حريــة التعبيــر عبــر كافــة 
الوســائل المتاحــة ســواء فــي المجالــس والدواوين 
والمنتديات، أو من خلال صفحات الجرائد والمجلات 
وعلــى القنوات التلفزيونيــة، أو عبر مواقع الإنترنت 
ووســائط التواصل الاجتماعي الحديثــة، وغيرها من 
الوسائل، حيث يملك الجميع طرح آراءه على النطاق 

العام توصلًا إلى تبادل الفكر والرأي.
حصيلة ختامية:

ويظهــر مــن العــرض المتقــدم أهمية مبــادئ حقوق 
القضائيــة،  والقــرارات  التشــريعات  فــي  الإنســان 
بالنظر إلى أنها ســترفع مــن الكفاءة المهنية وتعلي 
مــن الثقافــة الحقوقيــة، وتضمــن وصــول الحقــوق 
إلــى أصحابهــا، وتعكــس الصورة الحقيقية لإســهام 
دولــة الكويت فــي تعزيز حقوق الإنســان وحمايتها، 
وكذلــك ايفائهــا بتعهداتها والتزاماتهــا الطوعية في 

هذا الصدد.
تم والله الموفق،
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